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نبذة عن مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلّحة 
مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة )DCAF( هو منظمة دولية مقرها الرئيسي في سويسرا تكرّس عملها لمساعدة 
الدول، من الديمقراطيات المتقدمة إلى الديمقراطيات الناشئة، في تحسين الحكم الرشيد في القطاع الأمني في إطار من الديمقراطية 
واحترام سيادة القانون. ويقدم مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة برامج الدعم الاستشاري والمساعدات العملية 
للدول التي تسعى إلى تعزيز الحوكمة في القطاع الأمني الخاص بها. يعمل المركز أيضًا بشكلٍ مباشر مع الحكومات الوطنية والمحلية 

والبرلمانات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وقوات الأمن والدفاع.

تتمتع 62 دولة من مختلف دول العالم حاليًا بعضوية في مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، من ضمنها تونس 
منذ جويلية 2011. ويستند المركز في عمله على مبادئ الحياد والإنصاف والمشاركة الشاملة والملكية المحلية. 

لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة موقع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة: www.dcaf.ch  أو موقع المركز في 
 www.dcaf-tunisie.org :تونس

حول هذا التقرير
)DCAF( مائدة مستديرة في العاصمة تونس حول  2015، نظم مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة  8 ماي  في 
موضوع »حوكمة القطاع الأمني في دستور الجمهورية التونسية 27 يناير 2014«. ويهدف هذا الحدث بالدرجة الأولى إلى تحليل الإطار 
تقييم  إلى  المشاركين  الثانية دعوة  بالدرجة  وتمّت  الأمني،  القطاع  بحوكمة  يتعلق  ما  الجديد في  الدستور  عليه  الذي نص  القانوني 

الفرص والتحديات التي ينطوي عليها تطبيق الدستور في هذا المجال الحساس.

وشارك في النقاشات نحو عشرون تونسيًا ومشاركًا دوليًا من بينهم على وجه الخصوص:

• ممثلون عن المؤسسات العامة التونسية كوزارة العدل ومجلس نواب الشعب وهيئة الحقيقة والكرامة،	
• اختصاصيون في القانون الدستوري وخبراء في العلوم السياسية،	
• ممثلون عن المجتمع المدني في تونس.	

يستند هذا التقرير إلى المناقشات التي دارت حول المائدة المستديرة، ويعطي تحليلًا موجزًا عن الأحكام الدستورية المتعلقة بحوكمة 
القطاع الأمني كما يتضمن توصيات المشاركين بشأن تطبيقها. أما الهدف من نشره فهو توعية الأوساط السياسية إلى أهمية إصلاح 

القطاع الأمني بشكل شامل ليتماشى مع روح الدستور الجديد.



شكر وتقدير 
تم تنفيذ هذا المشروع بفضل الدعم المالي من الدول الأعضاء في الصندوق الاستئماني لمركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات 
الموقع   زيارة  الرجاء  المعلومات حول الصندوق الاستئماني،  المسلحة للمساعدة في تطوير قطاع الأمن في شمال أفريقيا. لمزيد من 

 www.dcaf-tfna.org

ويود مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة أن يشكر المشاركين في المائدة المستديرة التي أقيمت بتاريخ 8 ماي 
.2015

المؤلف:
)Cécile Guy( سيسيل غي

مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة

لجنة الناشرين:
وداد بوجاه )Wided Boujeh(، مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة في تونس

نصر الدين حرزالله )Nassreddine Harzallah(، مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة في تونس

أرنولد لويتهولد )Arnold Luethold(، مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة في جنيف

جان ميشال روسو )Jean-Michel Rousseau(، مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة في جنيف
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الجمهورية  الإنساني في دستور  الأمن  مقدمة: 
2014 27 جانفي  الصادر في  التونسية 

11 صوّت 200 من أصل 216 عضوًا في المجلس الوطني التأسيسي لصالح اعتماد الدستور الجديد..

22 بدأت رسميًا أعمال اللجان المختصة بصياغة الدستور التابعة للمجلس الوطني التأسيسي في 14 فيفري 2012..

33 جمع الحوار الوطني عشرين حزبًا سياسيًا تقريبًا بعد أن استهلّته أربع منظمات من المجتمع المدني في أكتوبر 2013 وذلك للتوافق على بعض النقاط الجدلية في الدستور..

44 أصبحت »الكرامة« جزءًا من شعار الجمهورية التونسية )الفصل 4(. وتضمن الدولة أسباب »العيش الكريم« )الفصل 21( وتحمي كرامة الذات البشرية )الفصل 23(..

55 ظهر هذا المفهوم في تسعينات القرن العشرين وهو يجسد تكامل أمن الفرد وأمن الشعوب وأمن الدولة..

66 للمزيد من المعلومات حول هذا الحدث، انظر فقرة “حول هذا التقرير” في الصفحة الثانية..

‭سلجملا‭ ‬قداص‭ ‬،يلع‭ ‬نب‭ ‬ماظن‭ ‬طوقس‭ ‬نم‭ ‬تاونس‭ ‬3‭ ‬رورم‭ ‬دعب 
‬‭عامجإلاب‭ ‬2014‭ ‬يفناج‭ ‬26‭ ‬يف‭ ‬يسنوتلا‭ ‬يسيسأتلا‭ ‬ينطولا 
‬‭نيب‭ 1‬ةيلاعلا‭ ‬قفاوتلا‭ ‬ةجرد‭ ‬تناك‭ ‬دقو‭ .‬سنوتل‭ ‬ديدج‭ ‬روتسد‭ ‬ىلع 
‬‭ماظنلا‭ ‬ةحفص‭ ‬ّيطل‭ ‬ةكرتشملا‭ ‬ةدارإلا‭ ‬ىلإ‭ ‬زمرت‭ ‬سلجملا‭ ‬ءاضعأ 

‬الاستبدادي‬‭ والانخراط‬‭ في‬‭ عملية‬‭ إرساء‬‭ الديمقراطية‬‭.

‭يف‭ 2‬يناملربلا‭ ‬لمعلا‭ ‬نم‭ ‬نيتنس‭ ‬ةرمث‭ ‬وه‭ ‬ديدجلا‭ ‬روتسدلا 
‬‭ةيسايسلا‭ ‬ىوقلا‭ ‬تجاتحا‭ ‬دقف‭. ‬ساسح‭ ‬ينمأو‭ ‬يسايس‭ ‬راطإ 
‬‭ىلإ‭ ‬لصوتتل‭ ‬ليدعت‭ ‬فلأ‭ ‬نم‭ ‬رثكأو‭ ‬تادوسم‭ ‬ثالث‭ ‬ىلإ‭ ‬ةفلتخملا 
‬‭يعابرلاو‭ ‬يندملا‭ ‬عمتجملا‭ ‬نأب‭ ‬ملعلا‭ ‬عم‭ ‬،ةيخيراتلا‭ ‬ةيوستلا‭ ‬هذه 
‬‭حاجن‭ ‬يف‭ ‬اًمساح‭ ‬اًرود‭ ‬ابعل‭ 3‬يسنوتلا‭ ‬ينطولا‭ ‬راوحلل‭ ‬يعارلا 

‬العملية‬‭ الدستورية‬‭.

‭ينمألا‭ ‬زاهجلا‭ ‬حالصإ‭ ‬لوح‭ ‬ضعبلا‭ ‬نيب‭ ‬تاضوافملا‭ ‬تروحمتو 
‬‭يتلا‭ ‬ناسنإلا‭ ‬قوقح‭ ‬كاهتنالو‭  ‬تازواجتلل‭  ‬اًزمر‭ ‬هرابتعاب‭ ‬،ةلودلل 
‬ارتكبت‬‭ في‬‭ ظل‬‭ النظام‬‭ السابق. ‬‭بجوت‭ ‬ذإ‭ ‬،اًريبك‭ ‬ناهرلا‭ ‬ناك‭ ‬دقو 
‬‭ةسايس‭ ‬تجهتنا‭ ‬يتلا‭ ‬ةيدادبتسالا‭ ‬ةلودلاب‭ ‬تالصلا‭ ‬لك‭ ‬عطق 
‭عاطقلل‭ ‬ةيطارقميد‭ ‬ةمكوح‭ ‬ءاسرإ‭ ‬مث  ‮»‬‬فرض‬‭ الأمن‬‭ بالترهيب‬‭‮«‬ 
‬‭ةماركلا‭ ‬أدبم‭ ‬خيسرت‭ ‬نأ‭ ‬الإ ‭.‬نطاوملا‭ ‬ةقث‭ ‬عاجرتسا‭ ‬فدهب‭ ‬ينمألا 
‬‭طارخنالاو‭ ‬نطاوملا‭ ‬تاعقوت‭ ‬ةيبلت‭ ‬عّرشملل‭ ‬حاتأ‭ 4‬روتسدلا‭ ‬يف 

‬بشكل‬‭ واضح‬‭ وصريح‬‭ في‬‭ منظور ‮»‬‬‭الأمن‬‭ الإنساني‬‮‭.«‬5

‭بعشلل‭ ‬يسايسلا‭ ‬نمألا‭ ‬ديدجلا‭ ‬روتسدلا‭ ‬نمضي‭ ‬،لباقملا‭ ‬يف 
‭يطارقميدو‭ ‬يروهمج‭ ‬ماظن‭ ‬مايق‭ ‬ىلع‭ ‬صني‭ ‬وهف  ‬التونسي‬‭. 
‭نأ‭ ‬امك  ‬وتشاركي‬‭ يضمن‬‭ احترام‬‭ حقوق‬‭ الأفراد‬‭ وحرياتهم‬‭. 
‬‭لكشي‭ ‬اهقوقحو‭ ‬ةيسايسلا‭ ‬ةضراعملا‭ ‬ةناكمب‭ ‬يمسرلا‭ ‬فارتعالا 
‬‭يكراشت‭ ‬ماظنل‭ ‬اًسسأ‭ ‬عضو‭ ‬روتسدلا‭ ‬نأ‭ ‬ىلإ‭ ‬فضأ‭ ‬،اًريبك‭ ‬اًزاجنإ 

‬‭امدنع‭ ‬لكك‭ ‬يلحملاو‭ ‬ينطولا‭ ‬نييوتسملا‭ ‬ىلع‭ ‬يلومشو 
‬خصص‬‭ بابًا‬‭ بأكمله‬‭ لموضوع‬‭ اللامركزية‬‭.

‭يداصتقالا‭ ‬نمألل‭ ‬تانامض‭ ‬صيصخت‭ ‬ىلع‭ ‬عّرشملا‭ ‬صرح‭ ‬كلذكو 
‬‭ةلودلا‭ ‬ىلع‭ ‬نيعتي‭ ‬ثيح‭ ‬،نينطاوملل‭ ‬يعامتجالاو‭ ‬يحصلاو 
‬‭ةمادتسملا‭ ‬ةيمنتلاو‭ ‬ةيعامتجالا‭ ‬ةلادعلا‭ ‬قيقحت‭ ‬ىلع‭ ‬لمعت‭ ‬نأ 
‬‭ميلعتلاو‭ ‬ةحصلا‭ ‬يف‭ ‬قحلا‭ ‬اًضيأ‭ ‬نمضو‭. ‬تاهجلا‭ ‬نيب‭ ‬نزاوتلاو 
‬‭ةأرملاو‭ ‬ةرسألا‭ ‬تيظح‭ ‬نيح‭ ‬يف‭ ‬،ءاملا‭ ‬يف‭ ‬ىتحو‭ ‬لمعلاو‭ ‬ةفاقثلاو 

‬والطفل‬‭ والأشخاص‬‭ ذوي‬‭ الإعاقة‬‭ بحماية‬‭ دستورية‬‭ خاصة‬‭.

‭لبق‭ ‬نم‭ ‬دارفألاو‭ ‬ةلودلل‭ ‬يداملا‭ ‬نمألا‭ ‬يأ‭ ‬ماعلا‭ ‬نمألا‭ ‬نامض‭ ‬متي 
‬‭.نمألا‭ ‬ماعلا‭ ‬حلاصلاو‭ ‬نوناقلا‭ ‬ةمدخل‭ ‬ةدياحم‭ ‬ةيروهمج‭ ‬ىوق 
‬‭تايرحلاو‭ ‬قوقحلا‭ ‬مارتحا‭ ‬ىلع‭ ‬لمعلا‭  ‬ينمألا‭ ‬زاهجلا‭ ‬ىلع‭ ‬نيعتيو 
‭ةيندملا‭ ‬ةباقرلا‭ ‬ئدابمل‭ ‬عضخي‭ ‬امك  ‬والحرمة‬‭ الجسدية‬‭ للأفراد‬‭. 
‬‭ىلع‭ ‬يوطني‭ ‬ديدجلا‭ ‬روتسدلا‭ ‬نإف‭ ‬كلذب ‭.‬ةلءاسملاو‭ ‬ةيفافشلاو 

‬حق‬‭ ديمقراطي‬‭ في‬‭ خدمة‬‭ الأمن‬‭ بدون‬‭ أن‬‭ يذكر‬‭ ذلك‬‭ صراحة‭.‬ً

‭ةريدتسملا‭ ‬ةدئاملا‭ ‬عوضوم‭ ‬تلكش‭ ‬ةيروتسدلا‭ ‬تاروطتلا‭ ‬هذه‭ ‬لك 
‬‭تاوقلا‭ ‬ىلع‭ ‬ةيطارقميدلا‭ ‬ةباقرلل‭ ‬فينج‭ ‬زكرم‭ ‬اهمّظن‭ ‬يتلا 
‬‭نوكراشملا‭ ‬قفتا‭ ‬،ثدحلا‭ ‬اذه‭ ‬لالخ .‭‬62015‭ ‬يام‭ ‬8‭ ‬يف‭ ‬ةحلسملا 
‮»‬‬‭إطارًا‬‭ طموحًا‮«‬  ‬على‬‭ أن‬‭ الدستور‬‭ التونسي‬‭ الجديد‬‭ يشكل 
‬‭امك‭ ‬‭‬.)1مسقلا‭ ‬رظنا‭)  ‬‭للحوكمة‬‭ الديمقراطية‬‭ للقطاع‬‭ الأمني 
‬‭ةيعيرشت‭ ‬تايدحت‭ ‬ىلع‭ ‬يوطني‭ ‬راطإلا‭ ‬اذه‭ ‬ذيفنت‭ ‬نأ‭ ‬ىلع‭ ‬اودكأ 
‭ريسيتلو  )‬انظر‬‭ القسم2(.  ‬وسياسية‬‭ ومؤسساتية‬‭ وثقافي 
‬‭قلعتي‭ ‬اميف‭ ‬تايصوت‭ ‬نوكراشملا‭ ‬مدق‭ ‬،ديدجلا‭ ‬روتسدلا‭ ‬قيبطت 

‬ببعض‬‭ الجهات‬‭ الفاعلة )‬انظر‬‭ القسم3(.‬
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‬‭  .1القطاع‬‭ الأمني‬‭ في‬‭ الدستور‬‭ التونسي

77   نُشرت حتى الآن تحليلات عديدة للدستور الجديد. سيكتفي هذا الباب بالتركيز على العناصر الأساسية للحوكمة الديمقراطية للقطاع الأمني..

88  إن صفة »جمهوري« متناقضة. فهي من جهة تشير إلى »الشأن العام« أي كل ما يتعلق بالممتلكات والحقوق واختصاصات السلطة الحكومية والخدمات التي تختص الدولة بتقديمها. .

ما يعني أنها تدل على الملكية الجماعية والصالح العام. ولكن من جهة أخرى قد تشير هذه الصفة إلى كافة أشكال الدولة غير المَلَكية بدون أن تجزم الطابع الديمقراطي لطريقة وصول 

المسؤولين الفعلية إلى الحكم. وثمة أحيانًا ميلٌ إلى إعطائها معنىً أكثر معيارية، حيث تصبح هذه الصفة دلالة على أي نظام ليبرالي قائم على مبادئ المواطنة والخير العام ودولة القانون.

99  لا يجوز تعديل الفصل الثاني من الدستور..

دولة‬‭ مدنية‬‭ وجمهورية
تبين‬‭ التوطئة‬‭ نية‬‭ المشرّع‬‭ بإرساء ‮»‬‬‭‭يطارقميد‭ 8‬يروهمج‭ ‬ماظن 
‭ةرقفلا‭ ‬،ةئطوتلا‭) ‬سنوت‭ ‬يف  ‬وتشاركي‬‭ في‬‭ إطار‬‭ دولة‬‭ مدنية‬‭‮«‬ 
‬‭،مكحلا‭ ‬اذه‭ ‬خّسريل‭ 9‬روتسدلا‭ ‬نم‭ ‬يناثلا‭ ‬لصفلا‭ ‬يتأيو ‭.‬)ةثلاثلا 
‬حيث‬‭ ينص‬‭ على‬‭ أن ‮»‬‬‭‭،ةنطاوملا‭ ‬ىلع‭ ‬موقت‭ ‬،ةيندم‭ ‬ةلود‭ ‬سنوت 
‬وإرادة‬‭ الشعب،‬‭ وعلوية‬‭ القانون‬‭‮«‬‭يف‭ ‬ةريبك‭ ‬ةيمهأ‭ ‬لصفلا‭ ‬اذهلو . 
فهو‬‭ يؤسس‬‭ لصبغة‬‭ الدولة ‮»‬‬‭المدنية‮«‬‭،  ‬حوكمة‬‭ القطاع‬‭ الأمني‬‭: 
أو ‮»‬‬‭العسكرية‮«‬‭اهتغبص‭ ‬بناج‭ ‬ىلإ‭ ‬،  ‬بخلاف‬‭ الصبغة ‮»‬‬‭الدينية‬‭‮«‬ 

‬الديمقراطية‬‭.

الديمقراطية‬‭ الانتخابية‬‭ والتشاركية
‬ ‭‭ةغبصلا‭ ‬روتسدلا‭ ‬نم‭ ‬يناثلا‭ ‬لصفلاو‭ ‬ةئطوتلا‭ ‬نم  يكرّس‬‭ كلٌّ
‭:ةيباختنا‭ ‬ةيطارقميد‭ ‬ةيادبلا‭ ‬يف‭ ‬يهو  ‬الديمقراطية‬‭ للدولة‬‭. 
‬بالفعل‬‭ فإن‬‭ التوطئة‬‭ تضمن ‮»‬‬‭‭مكحلا‭ ‬ىلع‭ ‬يملسلا‭ ‬لوادتلا 

‬بواسطة‬‭ الانتخابات‬‭ الحرة‮ )‬‭قايسلا‭ ‬يفو .)‭‬ةثلاثلا‭ ‬ةرقفلا‭ ‬،ةئطوتلا 
‬‭هتيعرش‭ ‬دمتسي‭ ‬ديدجلا‭ ‬ماظنلا‭ ‬نأب‭ ‬ثلاثلا‭ ‬لصفلا‭ ‬صني‭ ‬،هسفن 
‬من‬‭ سيادة‬‭ الشعب‬‭ الذي ‮»‬‬‭‭،تاطلسلا‭ ‬ردصمو‭ ‬ةدايسلا‭ ‬بحاص‭ ‬وه 
‬يمارسها‬‭ بواسطة‬‭ ممثليه‬‭ المنتخبين‬‭ أو‬‭ عبر‬‭ الاستفتاء‮«‬‭نيح‭ ‬يف‭ ‬، 
‬‭ ‬60‭لصفلاو‭ ‬،ةيبزحلا‭ ‬ةيددعتلا‭ ‬ىلع‭ ‬ءوضلا‭ ‬طلسي‭ ‬35‭ ‬لصفلا‭ ‬نأ 

‬يسلط‬‭ الضوء‬‭ على‬‭ حقوق‬‭ المعارضة‬‭.
‭.تحبلا‭ ‬ةيباختنالا‭ ‬ةيطارقميدلا‭ ‬دودح‭ ‬روتسدلا‭ ‬ىطختي‭ ‬،كلذ‭ ‬عم 
‬‭رارقلا‭ ‬عنص‭ ‬يف‭ ‬نينطاوملا‭ ‬ةكراشم‭ ‬زيزعت‭ ‬ىلإ‭ ‬ىعسي‭ ‬وهف 
‬‭،ةئطوتلا‭) ‬ةيكراشت‭ ‬ةيطارقميد‭ ‬ءاسرإ‭ ‬لالخ‭ ‬نم‭ ‬يسايسلا 
‬الفقرة‬‭ الثالثة(‬‭ .إذ‬‭ يعتبر‬‭ الفصل‬‭ الثامن‬‭ أن‬‭ الشباب ‮»‬‬‭‭ةلعاف‭ ‬ةوق 
‬‭حيتت‭ ‬يتلا‭ ‬فورظلا‭ ‬ريفوت‭ ‬ىلع‭ ‬ةلودلا‭ ‬صرحتو »في‬‭ بناء‬‭ الوطن‮ 
‬‭ةيفاقثلاو‭ ‬ةيداصتقالاو‭ ‬ةيعامتجالا‭ ‬ةيمنتلا‭ ‬يف‭ ‬ماهسإلا‭ ‬بابشلل 
‬‭ةلودلا‭ ‬ىلع‭ ‬رصتقت‭ ‬ال‭ ‬ةيكراشتلا‭ ‬ةيطارقميدلا‭ ‬نأ‭ ‬امك‭. ‬ةيسايسلاو 
‬المركزية،‬‭ فبحسب‬‭ الفصل 139 ‮»‬‬‭‭تايلآ‭ ‬ةيلحملا‭ ‬تاعامجلا‭ ‬دمتعت 

‭ميهافمو‭ ‬ئدابم‭ ‬ىلع‭ ‬ًءانب‭ ‬،ينمألا‭ ‬عاطقلا‭ ‬كلذ‭ ‬يف‭ ‬امب‭ ‬،ةماعلا‭ ‬ةايحلا‭ ‬تالاجم‭ ‬عيمج‭ ‬ميظنتو‭ ‬فيرعت‭ ‬ديدجلا‭ ‬يسنوتلا‭ ‬روتسدلا‭ ‬ديعي 
‭زاهجلل‭ ‬نييسايسلا‭ ‬نيلوؤسملا‭ ‬لالغتسا‭ ‬تايناكمإل‭ ‬ا  فقد‬‭ وقع‬‭ على‬‭ عاتق‬‭ المشرّع‬‭ أن‬‭ يضع‬‭ حدًّ ‬وآليات‬‭ لضمان‬‭ النظام‬‭ الديمقراطي‬‭.7 
‬‭ةيسايسلا‭ ‬ةضراعملا‭ ‬شيمهت‭ ‬رارغ‭ ‬ىلع‭ ‬يضاملا‭ ‬يف‭ ‬تلصح‭ ‬يتلا‭ ‬ةئيسلا‭ ‬تاسرامملا‭ ‬راركت‭ ‬مدع‭ ‬نمضي‭ ‬نأ‭ ‬اًضيأ‭ ‬هيلع‭ ‬نّيعتو ‭.‬ينمألا 

‬وانتهاك‬‭ الحقوق‬‭ والحريات‬‭ بشكل‬‭ متكرر‬‭ أو‬‭ حتى‬‭ الفساد‬‭ المتفشي‬‭ في‬‭ صفوف‬‭ النخبة‬‭ السياسية‬‭ والاقتصادية‬‭.

أ‬‭. المفاهيم‬‭ والمبادئ

الجمهورية‬‭ والديمقراطية‬‭ ودولة‬‭ القانون
تدعو‬‭ توطئة‬‭ الدستور‬‭ إلى ‮»‬‬‭التخلص‬‭ من‬‭ الاستبداد‬‭‮«‬ وتكرّس‬‭ إرادة‬‭ الشعب‬‭ بالقطع  ‮»‬‬‭مع‬‭ الظلم‬‭ والحيف‬‭ والفساد‬‭‮« ‬‭ةرقفلا‭ ‬،ةئطوتلا( 

‬الأولى(‬‭.
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‬‭نامضل‭ ‬،ةحوتفملا‭ ‬ةمكوحلا‭ ‬ئدابمو‭ ‬،ةيكراشتلا‭ ‬ةيطارقميدلا 
‬‭جمارب‭ ‬دادعإ‭ ‬يف‭ ‬يندملا‭ ‬عمتجملاو‭ ‬نينطاوملل‭ ‬عسوأ‭ ‬ماهسإ 
‬‭هطبضي‭ ‬امل‭ ‬اقبط‭ ‬اهذيفنت‭ ‬ةعباتمو‭ ‬ةيبارتلا‭ ‬ةئيهتلاو‭ ‬ةيمنتلا 

‬القانون‬‭‮«‬.

دولة‬‭ القانون
‭ةلودو‭ ‬ةيطارقميدلا‭ ‬اموهفم‭ ‬ناك‭ ‬،راكفألا‭ ‬خيرات‭ ‬يفو‭ ‬لصألا‭ ‬يف 
‭ناموهفملا‭ ‬ناذه‭ ‬ربتعيف‭ ‬مويلا‭ ‬امأ‭ .‬نيلصفنم  ‬القانون10 
‭يف  ‬مرتبطين‬‭ ارتباطًا‬‭ وثيقًا‬‭ ويمثلان‬‭ وجهين‬‭ لعملة‬‭ واحدة‬‭. 
‬‭مارتحال‭ ‬يطارقميدلا‭ ‬ماظنلا‭ ‬يف‭ ‬اهتاذ‭ ‬دحب‭ ‬ةلودلا‭ ‬عضخت‭ ‬،عقاولا 

‬الإطار‬‭ القانوني‬‭ الذي‬‭ تضعه‬‭.

‭يف‭ ‬نوناقلا‭ ‬ةلود‭ ‬سسأ‭ ‬ديدجلا‭ ‬روتسدلا‭ ‬عضي‭ ‬،راطإلا‭ ‬اذه‭ ‬يف 
‬ ‭‭.نوناقلا‭ ‬ةيولع‭ ‬يناثلا‭ ‬لصفلاو‭ ‬ةئطوتلا‭ ‬نم  ‬تونس‬‭. إذ‬‭ يضمن‬‭ كلٌّ
‬‭اًحضاو‭ ‬اًيمره‭ ‬اًلسلست 65‭ ‬و‭ ‬20‭ ‬نيلصفلا‭ ‬يف‭ ‬روتسدلا‭ ‬يسريو 
‭عقاولاو  ‬للقواعد‬‭ حيث‬‭ يأتي‬‭ الدستور‬‭ نفسه‬‭ على‬‭ رأس‬‭ الهرم‬‭. 
‭سركتو  ‬أن‬‭ الفصل‬‭ ‬102‭ يؤكد‬‭ صراحة‬‭ على‬‭ علوية‬‭ الدستور‬‭. 
‬‭ةيمومعلا‭ ‬ةرادإلا‭ ‬عضخُي‭ ‬يذلا‭ ‬ةاواسملا‭ ‬أدبم‭ ‬اهلك‭ ‬ماكحألا‭ ‬هذه 

‬للقانون‬‭.

‭تاطلسلا‭ ‬نيب‭ ‬لصفلا‭ ‬أدبم‭ ‬ةئطوتلا‭ ‬سّركت‭ ‬،كلذ‭ ‬نع‭ ‬اًلضف 
‬‭يف‭ ‬أدبملا‭ ‬اذه‭ ‬دسجتيو ‭.‬)ةثلاثلا‭ ‬ةرقفلا‭ ‬،ةئطوتلا‭) ‬اهنيب‭ ‬نزاوتلاو 
‬‭يلاوتلا‭ ‬ىلع‭ ‬ةصصخم‭ ‬باوبأ‭ ‬ةثالث‭ ‬لمشي‭ ‬وهف‭ :‬روتسدلا‭ ‬ةلكيه 
‭بابلا(‭ ‬ةيذيفنتلا‭ ‬ةطلسلاو  ‬للسلطة‬‭ التشريعية‬‭) الباب‬‭ الثالث‬‭( 
‭ماظن‭ ‬ىلإ‭ ‬ةفاضإلاب‭ (‬سماخلا‭ ‬بابلا‭) ‬ةيئاضقلا‭ ‬ةطلسلاو  ‬الرابع‬‭( 
‬‭ةنس‭ ‬رداصلا‭ ‬روتسدلا‭ ‬فالخبو ‭.‬اهطبري‭ ‬يذلا‭ ‬تانزاوتلاو‭ ‬طباوضلا 
‬‭‭دّحوي‭ ‬،باوبأ‭ ‬ةدع‭ ‬ىلإ‭ ‬ةيئاضقلا‭ ‬ةطلسلا‭ ‬مّسقي‭ ‬يذلاو‬ 1959 
‭هذه‭ ‬سكعتو  ‬الدستور‬‭ الجديد‬‭ هذه‬‭ السلطة‬‭ في‬‭ باب‬‭ واحد‬‭: 
‬‭ّمتو‭ ‬اذه ‭.‬ةيوق‭ ‬ةيئاضق‭ ‬ةطلس‭ ‬ءاسرإ‭ ‬يف‭ ‬ةبغرلا‭ ‬ةديدجلا‭ ‬ةلكيهلا 
‬‭تازاجنإ‭ ‬زربأ‭ ‬دحأ‭ ‬امأ ‭ .‬ةديدع‭ ‬تارم‭ ‬ةطلسلا‭ ‬هذه‭ ‬ةيلالقتسا‭ ‬نامض 
‬‭يسيئر‭ ‬لكشب‭ ‬صتخت‭ ‬ةيروتسد‭ ‬ةمكحم‭ ‬سيسأت‭  ‬وهف‭ ‬روتسدلا 

‬بمراقبة‬‭ دستورية‬‭ القوانين‬‭.

‭يف‭ ‬ةاواسملا‭ ‬أدبم‭ ‬21‭ ‬لصفلاو‭ ‬ةئطوتلا‭ ‬سّركت‭ ‬،ةياهنلا‭ ‬يفو 
‬‭امك ‭.‬زييمت‭ ‬يأ‭ ‬نودب‭ ‬تانطاوملاو‭ ‬نينطاوملل‭ ‬تابجاولاو‭ ‬قوقحلا 

‬‭اًمكح‭ ‬بجوتسي‭ ‬نوناقلا‭ ‬ةلودو‭ ‬يطارقميدلا‭ ‬ماظنلا‭ ‬ءاسرإ‭ ‬نأ 
‬‭يناثلا‭ ‬بابلا‭ ‬يف‭ ‬ةددحم‭ ‬ةريخألا‭ ‬هذهو‭ ‬،تايرحلاو‭ ‬قوقحلا‭ ‬نامض 
‬‭لدجلا‭ ‬نم‭ ‬ريثكلا‭ ‬راثأ‭ ‬بابلا‭ ‬اذه‭ ‬نأ‭ ‬ىلإ‭ ‬ةراشإلا‭ ‬عم‭ ‬،روتسدلا‭ ‬نم 
‬‭يهو‭ ‬،يندملا‭ ‬عمتجملاو‭ ‬يسيسأتلا‭ ‬ينطولا‭ ‬سلجملا‭ ‬نيب 

‬موضوع‬‭ القسم‬‭ التالي‬‭ من‬‭ هذا‬‭ الباب‬‭.

ضمان‬‭ الحقوق‬‭ والحريات
الحقوق‬‭ والحريات‬‭ الأساسية

‭ىلإ‭ ‬ةبسنلاب‭ ‬ةريبك‭ ‬ةيمهأ  تكتسب‬‭ الفصول‬‭ من‬‭ ‬21‭ إلى‬‭‬37‭  
‭عّرشملا‭ ‬ةبغر‭ ‬نع‭ ‬ةرشابم‭ ‬قثبنت‭ ‬يهف  ‬حوكمة‬‭ القطاع‬‭ الأمني‬‭. 
‬‭اًددع‭ ‬سركت‭ ‬يهو‭ ‬،ميدقلا‭ ‬ماظنلا‭ ‬تاسراممب‭ ‬ةلصلا‭ ‬عطق‭ ‬يف 
‬‭هبتشملا‭ ‬قوقح‭ ‬ىلإ‭ ‬ةفاضإلاب‭ ‬ةيندملاو‭ ‬ةيسايسلا‭ ‬قوقحلا‭ ‬نم 
‭مدقي‭ ‬يسنوتلا‭ ‬روتسدلا‭ ‬نأ‭ ‬ىلإ‭ ‬فضأ  ‬به‬‭ والمتهم‬‭ والموقوف‬‭. 
‬‭ ‬،‭21،‭ ‬34،‭ ‬40،‭لوصفلا‭ ‬ديدحتلاب‭ ‬رظنا‭) ‬ةأرملا‭ ‬قوقحل‭ ‬ةدع‭ ‬تانامض 

‬.(46‭‬
‭.ةايحلا‭ ‬يف‭ ‬قحلا‭ ‬ةيحان‭ ‬نم‭ ‬تازاجنإلا‭ ‬هذه‭ ‬بوشي‭ ‬ضومغلا‭ ‬نكل 
‬فالدستور‬‭ يصفه ‮»‬‬‭ بالمقدس‮«‬‭هب‭ ‬ساسملا‭ ‬نكمي‭ ‬هنأ‭ ‬ركذي‭ ‬امنإ‭ ‬  
‬في‬‭ حالات‬‭ قصوى‬‭ يضبطها‬‭ القانون‬‭) الفصل‭ىلإ‭ ‬ًةفاضإو‬ .)‭‬22 
‬‭ةبوقع‭ ‬ىلع‭ ‬يقبي‭ ‬نأ‭ ‬عّرشملا‭ ‬راتخا‭ ‬،صنلا‭ ‬يف‭ ‬حضاولا‭ ‬ضقانتلا 

ذ‬‭ منذ‬‭ سنة11 1991.‬‭ ‬الإعدام‬‭ مع‬‭ أنها‬‭ لم‬‭ تنفَّ

حقوق‬‭ الجيل‬‭ الثاني‬‭ والثالث
‭اهدوجو‭ ‬عيشي‭ ‬يتلا‭ ‬،12ثلاثلاو‭ ‬يناثلا‭ ‬ليجلا‭ ‬قوقح‭ ‬نم‭ ‬ديدعلا‭ ‬ّنإ 
‬‭.نييسنوتلل‭ ‬يداصتقالا‭ ‬نمألا‭ ‬ززعت‭ ‬،ةديدجلا‭ ‬ريتاسدلا‭ ‬يف 
‬‭ةحصلا‭ ‬يف‭ ‬قحلا‭ ‬يلاوتلا‭ ‬ىلع‭ ‬نمضت‭ ‬42‭ ‬ىلإ‭ ‬38‭ ‬نم‭ ‬لوصفلاف 
‬‭اهبيصن‭ ‬ةيئيبلا‭ ‬قوقحللو ‭.‬ةفاقثلاو‭ ‬ةيكلملاو‭ ‬لمعلاو‭ ‬ميلعتلاو 
‬‭يف‭ ‬قحلاو‭ ‬(44‭ ‬لصفلا‭) ‬ءاملا‭ ‬يف‭ ‬قحلا‭ ‬عم‭ ‬،اًضيأ‭ ‬روتسدلا‭ ‬يف 
‬‭ةيامح‭ ‬روتسدلا‭ ‬نّمؤي‭ ‬كلذك‭ .(‬45‭‬لصفلا‭) ‬ةنزاوتمو‭ ‬ةميلس‭ ‬ةئيب 
‬‭ةيامحب‭ ‬ةقاعإلا‭ ‬يوذ‭ ‬صاخشألاو‭ ‬لافطألا‭ ‬ىظحي‭ ‬ثيح‭ ‬،ءافعضلا 
‬‭قوقحلا‭ ‬هذه‭ ‬لك‭  ‬لكشتو .)48‭‬ و‭ ‬47‭‬لصفلا‭) ‬ةلودلا‭ ‬نم‭ ‬ةززعم 
‬‭ريوطت‭ ‬يف‭ ‬مهست‭ ‬يهف‭ ‬،فرصتلل‭ ‬اًيباجيإ‭ ‬اًمازتلا‭ ‬ةلودلل‭ ‬ةبسنلاب 

‬نظام‬‭ ديمقراطي‬‭ ثابت‬‭ يؤمن‬‭ العيش‬‭ الكريم‬‭ لكل‬‭ أفراده‬‭.

الحدود‬‭ الدستورية‬‭ لضوابط‬‭ الحقوق‬‭ والحريات
‭بجي‭ ‬لب‭ ‬،روتسدلا‭ ‬يف‭ ‬تايرحلاو‭ ‬قوقحلاب‭ ‬ةحئال‭ ‬خيسرت‭ ‬يفكي‭ ‬ال 

1010   ينطبق مفهوم دولة القانون على كل نظام مؤسسي تخضع فيه السلطة الحكومية للقانون. ويشتمل هذا المفهوم على ثلاث ميزات محورية هي: احترام التسلسل الهرمي للقواعد، 

والفصل بين السلطات، والمساواة بين أشخاص القانون.

1111  في 6 جانفي 2014، رفض المجلس الوطني التأسيسي اقتراحًا بتعديل هذا الفصل يقضي بحظر الإعدام وذلك بمعارضة 102 من أعضائه وتأييد 50 عضوًا وامتناع 15 عضوًا عن التصويت.

1212  يكرس الجيل الثاني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. أما الجيل الثالث فيشمل على وجه الخصوص الحق في الصحة والتنمية المستدامة والسلم والبيئة. للمزيد حول هذا الموضوع، انظر 

عبد الفتاح عمر، »الجيل الثالث لحقوق الإنسان«، المجلة القانونية التونسية، 1985، ص. 13-65.
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‭كاهتنال‭ ‬49‭ ‬لصفلا‭ ‬ىدصتي‭ ‬،انه‭ ‬نم  ‬ضمان‬‭ حمايتها‬‭ أيضًا‬‭. 
‬‭نوكت‭ ‬نأ‭ ‬بجوتسيف‭ ‬،روتسدلا‭ ‬اهنمضي‭ ‬يتلا‭ ‬تايرحلاو‭ ‬قوقحلا 

‬هناك‬‭ ضوابط‬‭ على‬‭ الحقوق‬‭ والحريات‬‭:

‭،بسانتلا‭ ‬أدبم‭ ‬مارتحا‭ ‬ىلع‭ ‬ةمئاق ••
‭،ةيطارقميد‭ ‬ةيندم‭ ‬ةلود‭ ‬اهيضتقت‭ ‬ةرورضل ••
لا‬‭ تنال‬‭ من‬‭ جوهر‬‭ هذه‬‭ الحقوق‬‭ والحريات.••

‭يرهوجلا‭ ‬رودلا‭ ‬102‭ ‬لصفلا‭ ‬عم‭ ‬49‭ ‬لصفلا‭ ‬نّيبي‭ ‬،كلذ‭ ‬ىلع‭ ‬ًةوالع 
‬‭قوقحلا‭ ‬ةيماح‭ ‬اهتفصب‭ ‬ةلقتسملا‭ ‬ةيئاضقلا‭ ‬ةطلسلا‭ ‬هبعلت‭ ‬يذلا 
‬‭تابستكم‭ ‬نم‭ ‬لاني‭ ‬نأ‭ ‬ليدعت‭ ‬يأل‭ ‬زوجي‭ ‬ال‭ ‬،ةياهنلا‭ ‬يفو ‭.‬تايرحلاو 

‬حقوق‬‭ الإنسان‬‭ وحرياته‬‭ المضمونة‬‭ في‬‭ هذا‬‭ الدستور‬‭.

المخاوف‬‭ الناشئة‬‭ عن‬‭ تأكيد‬‭ الخصوصية‬‭ الثقافية
‭ةيمالسإلا‭ ‬ةيبرعلا‭ ‬ةراضحلا‭ ‬ىلإ‭ ‬ءامتنالا‭ ‬ىلع‭ ‬رركتملا‭ ‬ديدشتلا‭ ‬نإ 
‬‭قوقحلل‭ ‬صصخملا‭ ‬روتسدلا‭ ‬نم‭ ‬يناثلا‭ ‬بابلا‭ ‬يفو‭ ‬ةئطوتلا‭ ‬يف 
‭ةغايص‭ ‬دنع  ‬والحريات‬‭ يثير‬‭ مخاوف‬‭ بعض‬‭ الخبراء‬‭ التونسيين‭.‬13 
‬‭يف‭ ‬ةيفاقثلا‭ ‬ةيصوصخلا‭ ‬لاخدإ‭ ‬باونلا‭ ‬ضعب‭ ‬دارأ‭ ‬،روتسدلا 
‬التوطئة‬‭ كشرط‬‭ للقبول‬‭ بالصبغة‬‭ العالمية‬‭ لحقوق‬‭ الإنسان‬‭.14 
‭ةرركتملا‭ ‬تاراشإلا‭ ‬نأش‭ ‬نم‭ ‬،ضفرلاب‭ ‬لبوق‭ ‬حارتقالا‭ ‬اذه‭ ‬نأ‭ ‬عمو 
‬‭ضعب‭ ‬ريسفتل‭ ‬اًساسأ‭ ‬لكشت‭ ‬نأ‭ ‬ةيفاقثلا‭ ‬تايصويصخلا‭ ‬ىلإ 

‬الأحكام‬‭ بصورة‬‭ أشد‬‭ صرامة‬‭.15

التجاذبات‬‭ بين‬‭ الدستور‬‭ والقانون‬‭ الدولي
‭لبق‭ ‬نم‭ ‬اهيلع‭ ‬قفاوملا‭ ‬تادهاعملا‭ ‬نأ‭ ‬ىلع‭ ‬20‭ ‬لصفلا‭ ‬صني 
‬‭ىندأو‭ ‬نيناوقلا‭ ‬نم‭ ‬ىلعأ‭ ‬،اهيلع‭ ‬قداصملاو‭ ‬يباينلا‭ ‬سلجملا 
‭ينطولا‭ ‬نوناقلا‭ ‬ربتعي‭ ‬يذلا‭ ‬مكحلا‭ ‬اذه‭ ‬نأ‭ ‬ديب  ‬من‬‭ الدستور‬‭. 
‬‭ةيقافتا‭ ‬عم‭ ‬ىشامتي‭ ‬ال‭ ‬ةيلودلا‭ ‬تادهاعملا‭ ‬نم‭ ‬ىلعأ‭ ‬يسنوتلا 
‭ةيقافتالا‭ ‬هذه‭ ‬نم‭ ‬27‭ ‬ةداملاف  ‬فيينا‬‭ التي‬‭ وقعت‬‭ عليها‬‭ تونس‬‭. 
‬تنص‬‭ بأنه ‮»‬‬‭‭هنوناق‭ ‬صوصنب‭ ‬جتحي‭ ‬نأ‭ ‬ةدهاعم‭ ‬يف‭ ‬فرطل‭ ‬زوجي‭ ‬ال 
‬‭رطخلا‭ ‬نإف‭ ‬كلذل الداخلي‬‭ كمبرر‬‭ لإخفاقه‬‭ في‬‭ تنفيذ‬‭ المعاهدة«‬‬‮‭. 
‬‭ضعبو‭ ‬ةيروتسدلا‭ ‬ماكحألا‭ ‬نيب‭ ‬تاعازن‭ ‬ثودحب‭ ‬سنوت‭ ‬يف‭ ‬دراو 
‭ةموكحلا‭ ‬عسوب‭ ‬،ةياهنلا‭ ‬يفو  ‬أحكام‬‭ المعاهدات‬‭ الدولية‬‭. 
‬‭قيبطت‭ ‬مدع‭ ‬رربتل‭ ‬20‭ ‬لصفلا‭ ‬لغتست‭ ‬نأ‭ ‬اًلثم‭ ‬ةيدادبتسالا 

‬‭ةلودلا‭ ‬اهتدبأ‭ ‬يتلا‭ ‬تاظفحتلا‭ ‬ىدعتي‭ ‬امب‭ ‬ةنيعم‭ ‬ةيلود‭ ‬تادهاعم 
‬قبل‬‭ المصادقة‬‭ عليها‬‭.

واجبات‬‭ المواطن
‭قوقحلا‭ ‬نم‭ ‬هب‭ ‬سأب‭ ‬ال‭ ‬اًددع‭ ‬نطاوملل‭ ‬نمضي‭ ‬روتسدلا‭ ‬نأ‭ ‬ٌحيحص 
‬‭عتمتت‭ ‬يتلا‭ ‬تابجاولا‭ ‬ضعب‭ ‬اًضيأ‭ ‬هيلع‭ ‬ضرفي‭ ‬هنكلو‭ ‬،تايرحلاو 
‭نأب‭ ‬يضقي‭ ‬9‭‬لصفلاف  ‬بأهمية‬‭ كبيرة‬‭ لحوكمة‬‭ القطاع‬‭ الأمني‬‭. 
‮»‬‬‭سدقم‭ ‬بجاو‭ ‬هتمرح‭ ‬نع‭ ‬عافدلاو‭ ‬نطولا‭ ‬ةدحو‭ ‬ىلع‭ ‬ظافحلا 
‬على‬‭ كل‬‭ المواطنين‮«‬‭بجاو‭ ‬ةينطولا‭ ‬ةمدخلا‭ ‬نأ‭ ‬ىلع‭ ‬صني‭ ‬امك‭ ‬، 
‬‭نطاوملا‭ ‬عضخي‭ ‬كلذكو‭. ‬نوناقلا‭ ‬اهطبضي‭ ‬يتلا‭ ‬طورشلا‭ ‬بسح 
‬‭نامضب‭ ‬لباقملا‭ ‬يف‭ ‬ةلودلا‭ ‬مزتلت‭ ‬اميف‭ ‬ةماعلا‭ ‬موسرلاو‭ ‬بئارضلل 

‬‭.(19‭‬لصفلا(‭ ‬ةماعلا‭ ‬لاومألل‭ ‬ةميلسلا‭ ‬ةرادإلا

1313   للمزيد حول الموضوع، انظر بالتحديد: رافع بن عاشور، دستور الجمهورية التونسية الصادر في 27 جانفي 2014، المجلة الفرنسية للقانون الدستوري، 2014/4 )العدد 100(، ص. 789.

1414  في 3 جانفي 2014، تم رفض تعديل للفقرة الثالثة من التوطئة بهذا الخصوص في المجلس الوطني التأسيسي وذلك بمعدل 125 صوتًا معارضًا و35 صوتًا موافقًا مع امتناع 30 عضوًا 

عن التصويت.  

1515 بن عاشور، المرجع السالف ذكره، ص789.
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جدول‬‭ موجز‬‭ بالحقوق‬‭ والحريات‬‭ الأساسية‬‭ التي‬‭ يكرسها‬‭ الدستور‬‭ الجديد

الملاحظاتالمبادئ‬‭ والحقوق‬‭ والحريات‬‭ المكرسةالفصل

حرية‬‭ المعتقد‬‭ والضمير‬‭ وممارسة‬‭ الشعائر‬‭ الدينية••الفصل ‭ ‬6
تلتزم‬‭ الدولة‬‭ بنشر‬‭ قيم‬‭ الاعتدال‬‭ والتسامح‬‭ ••
منع‬‭ دعوات‬‭ التكفير )فصل ‬التكفير(••

‭ريغ‭ ‬نم‭ ‬تانطاوملاو‭ ‬نينطاوملا‭ ‬نيب‭ ‬ةاواسملا‭ ‬أدبم ••الفصل ‭ ‬21
‬تمييز

‬ ‭انظر‬‭ أيضًا‬‭ الفصل‭ ‬46••

الحق‬‭ في‬‭ الحياة‬‭ مقدس••الفصل ‭ ‬22 
‭اذهب‭ ‬ساسملا‭ ‬اهيف‭ ‬زوجي‭ ‬يتلا‭ ‬تالاحلا‭ ‬نوناقلا‭ ‬ددحي ••

‬‭قحلا

‬ ‭‭سابتلا••
‬ ‭عدم‬‭ معالجة‬‭ مسألة‬‭ إلغاء‬‭ عقوبة‬‭ الإعدام••

الحق‬‭ في‬‭ الكرامة‬‭ وحرمة‬‭ الجسد••الفصل ‭ ‬23
منع‬‭ التعذيب‬‭ وعدم‬‭ إسقاط‬‭ هذه‬‭ الجريمة‬‭ بالتقادم••

‬‭‭ةيروهمجلا‭ ‬راعش‭ ‬نم‭ ‬ءزج‭ ‬وه‭ ‬ةماركلا‭ ‬أدبم ••
‬التونسية‬‭. انظر‬‭ الفصل‭.‬4 ‬

حماية‬‭ الحياة‬‭ الخاصة،‬‭ وعدم‬‭ انتهاك‬‭ حرمة‬‭ المسكن••الفصل ‭ ‬24
سرية‬‭ المراسلات‬‭ والاتصالات‬‭ والمعطيات‬‭ الشخصية••

‭حمست‭ ‬لصفلا‭ ‬اذه‭ ‬نم‭ ‬ةقباسلا‭ ‬ةخسنلا‭ ‬تناك ••
‬بالمساس‬‭ بهذه‬‭ الحقوق‬‭ والحريات ‮»‬‬‭‭تالاح‭ ‬يف 

‬يحددها‬‭ القانون‬‭ وبموجب‬‭ قرار‬‭ قضائي‮«‬‬‭.

‭وأ‭ ‬نطاوم‭ ‬يأ‭ ‬نم‭ ‬ةيسنوتلا‭ ‬ةيسنجلا‭ ‬بحس‭ ‬رجحي ••الفصل ‭ ‬25
‬تغريبه‬‭ أو‬‭ تسليمه‬‭ أو‬‭ منعه‬‭ من‬‭ العودة‬‭ إلى‬‭ الوطن

‭ لوصفلا 

‬27‭-‬30

‭ةمكاحم‭ ‬يف‭ ‬قحلا‭ ‬،ةنادإلا‭ ‬تبثت‭ ‬نأ‭ ‬ىلإ‭ ‬ةءاربلا‭ ‬ضارتفا ••
‬عادلة‬‭ وفي‬‭ الدفاع

العقوبة‬‭ شخصية،‬‭ وعدم‬‭ رجعية‬‭ قانون‬‭ العقوبات••
‭هتمارك‭ ‬ظفحو‭ ‬نيجسلل‭ ‬ةيناسنإلا‭ ‬ةلماعملا‭ ‬نامض ••

‬وإعادة‬‭ تأهيله‬‭ وإدماجه‬‭ في‬‭ المجتمع‬‭ 

‭يتلا 108‭ ‬و103‭ ‬و‭ ‬102‭ ‬لوصفلا‭ ‬اًضيأ‭ ‬رظنا ••
‬‭يف‭ ‬قحلاو‭ ‬يضاقلا‭ ‬دايحو‭ ‬ءاضقلا‭ ‬لالقتسا‭ ‬نمضت 

‬محاكمة‬‭ عادلة

حرية‬‭ الرأي‬‭ والفكر‬‭ والتعبير‬‭ والإعلام‬‭ والنشر••الفصل ‭ ‬31
منع‬‭ ممارسة‬‭ رقابة‬‭ مسبقة‬‭ على‬‭ هذه‬‭ الحريات••

‭دقتعملا‭ ‬ةيرحب‭ ‬قلعتملا‭ ‬6‭ ‬لصفلا‭ ‬اًضيأ‭ ‬رظنا ••
‬والضمير‬‭ وممارسة‬‭ الشعائر‬‭ الدينية‬‭.

‭صني‭ ‬يتلا‭ ‬ةلءاسملاو‭ ‬ةيفافشلا‭ ‬ئدابم‭ ‬ززعت ••ضمان‬‭ الحق‬‭ في‬‭ الإعلام‬‭ والحق‬‭ في‬‭ النفاذ‬‭ إلى‬‭ المعلومة••الفصل ‭ ‬32
‬‭15 لصفلا‭ ‬اهيلع

ضمان‬‭ حقوق‬‭ الانتخابات‬‭ والاقتراع‬‭ والترشح••الفصل ‭ ‬34
ضمان‬‭ تمثيلية‬‭ المرأة‬‭ في‬‭ المجالس‬‭ المنتخبة••

لم‬‭ يتم‬‭ تكريس‬‭ مبدأ‬‭ المساواة‬‭ في‬‭ حق‬‭ الاقتراع••
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‭طرش‭ ‬تايعمجلاو‭ ‬تاباقنلاو‭ ‬بازحألا‭ ‬نيوكت‭ ‬ةيرح ••الفصل ‭ ‬35
‬‭ذبنو‭ ‬ةيفافشلاب‭ ‬مازتلالاو‭ ‬نوناقلاو‭ ‬روتسدلا‭ ‬مارتحا 

‬العنف

‭قوقح‭ ‬نمضي‭ ‬يذلا‭ ‬60‭ ‬لصفلا‭ ‬اًضيأ‭ ‬رظنا ••
‬المعارضة

ضمان‬‭ الحق‬‭ النقابي‬‭ وحق‬‭ الإضراب••الفصل ‭ ‬36
عدم‬‭ انطباق‬‭ هذا‬‭ الحق‬‭ على‬‭ الجيش‬‭ الوطني••
حق‬‭ الإضراب‬‭ لا‬‭ يشمل‬‭ قوّات‬‭ الأمن‬‭ الداخلي‬‭ والديوانة••

‬ ‭‭ءاضعألا‭ ‬لودلا‭ ‬ءارزو‭ ‬سلجم‭ ‬ةيصوت‭ ‬بسحب ••
‬‭ناسنإلا‭ ‬قوقح‭ ‬نأشب‭ (‬2010‭) ‬ابوروأ‭ ‬سلجم‭ ‬يف 
‬‭عتمتي‭ ‬نأ‭ ‬بجي‭ ‬،ةحلسملا‭ ‬تاوقلا‭ ‬دارفأب‭ ‬ةصاخلا 

‬هؤلاء‬‭ بالحق‬‭ النقابي‬‭.

ضمان‬‭ حرية‬‭ الاجتماع‬‭ والتظاهر‬‭ السلميين••الفصل ‭ ‬37

حماية‬‭ الحقوق‬‭ المكتسبة‬‭ للمرأة••الفصل ‭ ‬46
ضمان‬‭ تكافؤ‬‭ الفرص‬‭ بين‬‭ الرجل‬‭ والمرأة••
‭يف‭ ‬لجرلا‭ ‬و‭ ‬ةأرملا‭ ‬نيب‭ ‬فصانتلا‭ ‬قيقحت‭ ‬ىلإ‭ ‬يعسلا ••

‬المجالس‬‭ المنتخبة‬‭ 
ضمان‬‭ القضاء‬‭ على‬‭ العنف‬‭ ضد‬‭ المرأة••

‭لاكشأ‭ ‬ةفاك‭ ‬ىلع‭ ‬ءاضقلاب‭ ‬حضاو‭ ‬مازتلا‭ ‬نم‭ ‬ام ••
‬التمييز‬‭ بين‬‭ المرأة‬‭ والرجل

‭نمضت‭ ‬،لجرلاو‭ ‬ةأرملا‭ ‬نيب‭ ‬فصانتلا‭ ‬بايغ‭ ‬يف ••
‬‭ةبختنملا‭ ‬سلاجملا‭ ‬يف‭ ‬ةأرملا‭ ‬ةيليثمت‭ ‬ةلودلا 

‬(الفصل‬‭(‬34‭ 

‭نم‭ ‬لانت‭ ‬ال‭ ‬تايرحلاو‭ ‬قوقحلاب‭ ‬ةقلعتملا‭ ‬طباوضلا ••الفصل ‭ ‬49
‬جوهرها

‭ةيندم‭ ‬ةلود‭ ‬عم‭ ‬قفاوتلاو‭ ‬بسانتلا‭ ‬أدبم‭ ‬مارتحا ••
‬وديمقراطية‬‭ 

ضمان‬‭ السلطة‬‭ القضائية‬‭ لحماية‬‭ الحقوق‬‭ والحريات••
‭هتايرحو‭ ‬ناسنإلا‭ ‬قوقح‭ ‬تابستكم‭ ‬نم‭ ‬لينلا‭ ‬زاوج‭ ‬مدع ••

‬المضمونة‬‭ في‬‭ الدستور‬‭ 

انظر‬‭ أيضًا‬‭ الفصل ‭ ‬102••
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‭تاوقو‭ ‬ةحلسملا‭ ‬تاوقلا‭ ‬مكحت‭ ‬يتلا‭ ‬ميهافملاو‭ ‬ئدابملا 
‬الأمن‬‭ الوطني

‭:عورشملا‭ ‬فنعلا‭ ‬مادختسا‭ ‬قحل‭ ‬ةلودلا‭ ‬راكتحا‭ ‬روتسدلا‭ ‬سّركي 
‬إذ‬‭ تحتكر‬‭ الدولة‬‭ إنشاء‬‭ القوات‬‭ المسلحة‬‭ وقوات‬‭ الأمن‬‭ الداخلي 
‭ينمألا‭ ‬زاهجلا‭ ‬عضخُي‭ ‬ديدجلا‭ ‬يروتسدلا‭ ‬راطإلا‭ ‬نأ‭ ‬ديب .‭(17 ‬لصفلا( 

‬في‬‭ الدولة‬‭ لعدد‬‭ من‬‭ قواعد‬‭ الحوكمة‬‭ الديمقراطية‬‭.

القوات‬‭ المسلحة‬‭ وقوات‬‭ الأمن‬‭ الداخلي‬‭ الجمهورية

‭نأش‭ ‬هنأش‭ ‬(19‭ ‬لصفلا(  يعدّ‬‭ الأمن‬‭ الوطني‬‭ أمنًا ‮»‬‬‭جمهوريًا‬‮‭16«‬ 
‬‭نأ‭ ‬ينعي‭ ‬اذهو )19‭ ‬و‭ ‬18‭ ‬ناتداملا‭) ‬ينطولا‭ ‬نمألا‭ ‬تاوقو‭ ‬شيجلا 
‬‭عضخيو‭ ‬ةيموكحلا‭ ‬ةطلسلا‭ ‬صاصتخا‭ ‬لاجم‭ ‬ىلإ‭ ‬يمتني‭ ‬امهالك 
‬‭وأ‭ ‬بزح‭ ‬وأ‭ ‬ماظن‭ ‬ةمدخل‭ ‬سيلو لخدمة‬‭ الصالح‬‭ العام‬‭) الخير‬‭ العام‬‬‮‭( 

‬شخص‬‭ معيّن‬‭.

‭علطضي‭ ‬شيجلاف ‭:‬نيزاهجلا‭ ‬ماهم‭ ‬نيب‭ ‬حوضوب‭ ‬لصفلا‭ ‬مت‭ ‬نكلو 
‮»‬‬بواجب‬‭ الدفاع‬‭ عن‬‭ الوطن‬‭ واستقلاله‬‭ ووحدة‬‭ ترابه‬‭‮« ‬‭)18 لصفلا( 
‬ ‭‬فيما‬‭ تكلّف‬‭ قوات‬‭ الأمن‬‭ الداخلي ‮»‬‬‭‭،ماعلا‭ ‬ماظنلاو‭ ‬،نمألا‭ ‬ظفحب 
‬وحماية‬‭ الأفراد‬‭71والمؤسسات‬‭ والممتلكات،‬‭ وإنفاذ‬‭ القانون‮« 

)الفصل‬‭91(‬‭.

‭نمألا‭ ‬تاوق‭ ‬تحت‭ ‬يوضنت‭ ‬يتلا‭ ‬ةزهجألا‭ ‬روتسدلا‭ ‬ددحي‭ ‬ال‭ ‬،كلذ‭ ‬عم 
‭يلخادلا‭ ‬نمألا‭ ‬تاوق‭ ‬نأ‭ ‬ددحت‭ 18‬ةذفانلا‭ ‬تاعيرشتلاف  ‬الداخلي‬‭. 

‬الخاضعة‬‭ بأكملها‬‭ لوزارة‬‭ الداخلية‬‭ تتألف‬‭ من‬‭ أعوان‬‭ كل‬‭ من‬‭:

الأمن‬‭ الوطني‬‭ والشرطة‬‭ الوطنية19••

الحرس‬‭ الوطني••

الحماية‬‭ المدنية••

أعوان‬‭ أمن‬‭ رئيس‬‭ الدولة‬‭ والشخصيات‬‭ الرسمية 20••

‭ىعري‭ ‬حضاو‭ ‬ينوناق‭ ‬راطإ‭ ‬يأ‭ ‬سنوت‭ ‬كلمت‭ ‬ال‭ ‬،مويلا‭ ‬ىتح 
‬‭هذه‭ ‬ىظحت‭ ‬ذإ‭ ‬،اهتبقارمو‭ ‬تارابختسالا‭ ‬ةزهجأ‭ ‬ةطشنأ 
‬‭كالسأ‭ ‬لبق‭ ‬نم‭ ‬ميتعتلا‭ ‬تاجرد‭ ‬ىصقأب‭ ‬اًيلاح‭ ‬ةزهجألا 
‬‭الإ‭ .(21‬ينطولا‭ ‬سرحلاو‭ ‬ينطولا‭ ‬نمألاو‭ ‬شيجلاك‭) ‬ةدع 
‬‭يتأي‭ ‬ال‭ ‬هنوك‭ ‬ةلكشملا‭ ‬هذه‭ ‬جلاعي‭ ‬ال‭ ‬ديدجلا‭ ‬روتسدلا‭ ‬نأ 
‬‭ةلاكو‭ ‬ثادحإ‭ ‬اًرخؤم‭ ‬ّمتو ‭.‬تارابختسالا‭ ‬ةزهجأ‭ ‬ركذ‭ ‬ىلع‭ ‬اًتاتب 
‬‭عافدلا‭ ‬ةرازو‭ ‬فارشإل‭ ‬عضخت‭ ‬يتلا‭ ‬عافدلل‭ ‬نمألاو‭ ‬تارابختسالا 
‬الوطني‬‭ بموجب‬‭ الأمر‬‭ عدد ‭ يف‭ ‬خرؤملا‭ ‬2014‭ ‬ةنسل‬ ‭‬4208 
‬ ‭‬20نوفمبر‬‭، 2014 ‬‭ولكن‬‭ هذه‬‭ الوكالة‬‭ لم‬‭ تبصر‬‭ النور‬‭ بعد‬‭.

المبادئ‬‭ الرئيسية‬‭ للحكم‬‭ الرشيد

‭ةمكوحلل‭ ‬ةماعلا‭ ‬ئدابملا‭ ‬ةفاك‭ ‬روتسدلا‭ ‬نم‭ ‬15‭ ‬لصفلا‭ ‬سركي 
‬‭ةرادإلا‭ ‬عورف‭ ‬لك‭ ‬ىلع‭ ‬لصفلا‭ ‬اذه‭ ‬قبطنيو  ‬الديمقراطية. 
‬‭حوضو‭ ‬لكب‭ ‬ةلصلا‭ ‬عطقي‭ ‬اميف‭ ‬،ينمألا‭ ‬عاطقلا‭ ‬اهيف‭ ‬امب‭ ‬،ةيمومعلا 

‬بمنهج‬‭ التعتيم‬‭ وغياب‬‭ المساءلة‬‭ الذي‬‭ اتّبعه‬‭ النظام‬‭ السابق‬‭.

خدمة  في  العمومية  »الإدارة  أن  على   15 الفصل  ينص 
حزب  أو  نظام  خدمة  في  لا  العام«  والصالح  المواطن 
الحياد  »لمبادئ  تخضع  أنها  كما  جماعة.  أو  شخص  أو 
والمساواة واستمرارية المرفق العام وفق قواعد الشفافية 

والنزاهة والنجاعة والمساءلة«.

‬‭‭تاهجلا‭ ‬بجاو‭ ‬نم‭ ‬تاب‭ ‬،روتسدلا‭ ‬يف‭ ‬ةلءاسملا‭ ‬أدبم‭ ‬خيسرت‭ ‬عم 
‬‭ةيلوؤسم‭ ‬لمحتت‭ ‬نأ‭ ‬ةينمألا‭ ‬تامدخلا‭ ‬مدقت‭ ‬يتلا‭ ‬ةيمومعلا 
‬‭قيثو‭ ‬لكشب‭ ‬طبترم‭ ‬أدبملا‭ ‬اذهو ‭.‬ناملربلا‭ ‬مامأ‭ ‬اميس‭ ‬الو‭ ‬اهلامعأ 

1616  انظر الحاشية في أسفل الصفحة 8

1717  نلفت هنا إلى استخدام صفة »فرد« وليس »مواطن«. ما يعني أن خدمات الأمن التي تقدمها الدولة التونسية تشمل كافة الأفراد المتواجدين طبعًا على الأراضي التونسية ولا تقتصر على 

المواطنين التونسيين.

1818  في ما يتعلق بعلامات الشرطة الثلاثة الأولى، انظر القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 الذي يتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي. كذلك نلفت إلى 

نقل إدارة أعوان السجون والإصلاح تحت إمرة وزارة العدل سنة 2001.في ما يخص الشرطة الرابعة، انظر الأمر عدد 66 لسنة 2012 المؤرخ في 5 سبتمبر 2012 الذي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر 

عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 الذي يتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية.

1919  تم إدماج الشرطة البلدية بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية بموجب الأمر عدد 518 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012.

2020  قانون عدد 60 لسنة 1988 مؤرخ في 2 فيفري 1988 يتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1988، الفصل 10

2121  بالفعل فإن الفصل 2 من الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 الذي يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية ينص  على 

أن سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية »يتعاطى البحث في كل ما يتصل بميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلام عنها«.
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‭زوجي‭ ‬دعي‭ ‬مل‭ ‬،ديدجلا‭ ‬يروتسدلا‭ ‬راطإلا‭ ‬عمف  ‬بمبدأ‬‭ الشفافية‬‭: 
‬‭ريغ‭ ‬لامعألا‭ ‬ىلع‭ ‬رتستلل‭ ‬ةلودلا‭ ‬رارسأ‭ ‬وأ‭ ‬ةيرسلا‭ ‬ججح‭ ‬مادختسا 
‭ةليفكلا‭ ‬تايلآلاو‭ ‬تاءارجإلا‭ ‬عضو‭ ‬بجوتي‭ ‬لاز‭ ‬ام‭ ‬نكلو  ‬الشرعية‬‭. 
‭صوصخلا‭ ‬هجو‭ ‬ىلع‭ ‬بجيو  ‬بتطبيق‬‭ هذين‬‭ المبدأين‬‭ بنجاعة‬‭. 
‬‭تامولعملا‭ ‬ىلإ‭ ‬ذافنلا‭ ‬قحب‭ ‬صاخلا‭ ‬ينوناقلا‭ ‬راطإلا‭ ‬يف‭ ‬رظنلا‭ ‬ةداعإ 

‬وإتمامه‬‭.

‭زيزعت‭ ‬ةعاجنلا‭ ‬أدبم‭ ‬ينعي‭ ‬،ينمألا‭ ‬عاطقلا‭ ‬ةمكوح‭ ‬قايس‭ ‬يف 
‬‭)ةيرشبلاو‭ ‬ةيداملاو‭ ‬ةيلاملا‭) ‬لئاسولا‭ ‬ريفوتو‭ ‬نمألا‭ ‬تاوق‭ ‬تالهؤم 
‭ةذختملا‭ ‬ريبادتلا‭ ‬ةفاك‭ ‬كلذك‭ ‬لمشيو  ‬اللازمة‬‭ لإنجاز‬‭ مهامها‬‭. 
‬‭يمّدقم‭ ‬نيب‭ ‬يجراخلاو‭ ‬يلخادلا‭ ‬نواعتلاو‭ ‬ةرادإلا‭ ‬تايناكمإ‭ ‬زيزعتل 

‬الخدمات‬‭ الأمنية‬‭.

‭عاطقلا‭ ‬يف‭ ‬ةلعافلا‭ ‬تاهجلا‭ ‬ىلع‭ ‬نّيعتي‭ ‬تاب‭ ‬،كلذ‭ ‬ىلإ‭ ‬ةفاضإلاب 
‬‭نم‭ ‬ينعي‭ ‬اذهو ‭.‬ةهازنلا‭ ‬أدبم‭ ‬عم‭ ‬قفاوتلاب‭ ‬اهماهم‭ ‬ةيدأت‭ ‬ينمألا 
‬‭تابثإ‭ ‬عاطقلا‭ ‬اذه‭ ‬يف‭ ‬نيفظوملا‭ ‬دارفألا‭ ‬ىلع‭ ‬يغبني‭ ‬هنأ‭ ‬ةهج 
‭ةهج‭ ‬نم‭ ‬ينعيو  ‬صدقهم‬‭ ومهنيتهم‬‭ خلال‬‭ تأدية‬‭ وظيفتهم‬‭. 
‬‭ةعجانو‭ ‬ةءوفك‭ ‬نوكت‭ ‬نأ‭ ‬اهتاذ‭ ‬دحب‭ ‬تاسسؤملا‭ ‬ىلع‭ ‬هنأ‭ ‬ةيناث   
‬‭ريغ‭ ‬ضارغأل‭ ‬اهدراوم‭ ‬مدختست‭ ‬الأو‭ ‬اهلاعفأ‭ ‬تاعبت‭ ‬لمحتت‭ ‬نأو 

‬تلك‬‭ التي‬‭ يضبطها‬‭ القانون‬‭.

‭بعليف 19‭ ‬و‭ ‬18‭ ‬نيلصفلا‭ ‬يف‭ ‬هركذ‭ ‬قبس‭ ‬يذلا‭ ‬دايحلا‭ ‬أدبم‭ ‬امأ 
‬‭شيجلاف ‭.‬ينطولا‭ ‬نمألاو‭ ‬ةحلسملا‭ ‬تاوقلا‭ ‬ميظنت‭ ‬يف‭ ‬اًيداير‭ ‬اًرود 
‮»‬‬ملزم‬‭ بالحياد‬‭ التام‬‭‮«‬‭امأ‭ .‬(18‭‬لصفلا‭) ‬ةيندملا‭ ‬تاطلسلا‭ ‬معديو  
‬قوات‬‭ الأمن‬‭ الوطني‬‭ فتؤدي‬‭ مهامها ‮»‬‬‭‭تايرحلا‭ ‬مارتحا‭ ‬فنك‭ ‬يف 
)الفص‭ّصني‭ ‬نيلصفلا‭ ‬الك‭ ‬نأ‭ ‬عمو‬ ‭‬(19  ‬وفي‬‭ إطار‬‭ الحياد‬‭ التام‬‭‮«‬ 
‬‭يخيراتلا‭ ‬رودلا‭ ‬نابسحلا‭ ‬يف‭ ‬ناذخأي‭ ‬امهنأ‭ ‬الإ‭ ‬،دايحلا‭ ‬أدبم‭ ‬ىلع 
‬‭شيجلا‭ ‬ءاصقإ‭ ‬مت‭ ‬،ةهج‭ ‬نمف ‭.‬ةينعملا‭ ‬ةلعافلا‭ ‬تاهجلل‭ ‬نيابتملا 
‬‭ةيندملا‭ ‬ةطلسلل‭ ‬هعاضخإو‭ ‬ةيسايسلا‭ ‬ةطلسلا‭ ‬نع‭ ‬يسنوتلا 
‬‭نمألا‭ ‬تاوق‭ ‬ىلع‭ ‬بجوتي‭ ‬تاب‭ ‬ىرخأ‭ ‬ةهج‭ ‬نمو‭ ‬،روتسدلا‭ ‬بجومب 
‬‭مرتحت‭ ‬نأ‭ ‬قباسلا‭ ‬ماظنلا‭ ‬دي‭ ‬يف‭ ‬عمق‭ ‬ةادأ‭ ‬تناك‭ ‬يتلا‭ ‬ينطولا 

‬الحريات‬‭ الأساسية‬‭ التي‬‭ يضمنها‬‭ الدستور‬‭.

‭خيسرتو‭ ‬ةيمومعلا‭ ‬ةرادإلل‭ ‬ديشرلا‭ ‬مكحلا‭ ‬زيزعت‭ ‬لجأ‭ ‬نم 
‬‭ةنودم‭ ‬2003‭ ‬ةنس‭ ‬سنوت‭ ‬تّرقأ‭ ‬،اهركذ‭ ‬فنآلا‭ ‬ئدابملا 
‭سيسأت‭ ‬ىلإ‭ ‬ًةفاضإ  ‬سلوك‬‭ وأخلاقيات‬‭ العون‬‭ العمومي‬‭22 
‬‭هذه‭ ‬فدهتو‭. 23‬ةديشرلا‭ ‬ةمكوحلل‭ ‬ةيلودلا‭ ‬ةيميداكألا 
‬‭قرطلا‭ ‬ىلع‭ ‬ةيسنوتلا‭ ‬تاراطإلا‭ ‬بيردت‭ ‬ىلإ‭ ‬ةيميداكألا 

‬والأدوات‬‭ الخاصة‬‭ بتطبيق‬‭ مبادئ‬‭ الحكم‬‭ الرشيد‬‭.

2222   انظر الأمر عـدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 الذي يتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي

2323  انظر الأمر عدد 3803 لسنة 2013 المؤرخ في 17 سبتمبر 2013 الذي يتعلق بإحداث وتنظيم الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بتونس
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جدول‬‭ موجز‬‭ للمبادئ‬‭ والمفاهيم‬‭ التي‬‭ تحكم‬‭ القوات‬‭ المسلحة‬‭ وقوات‬‭ الأمن‬‭ الداخلي

الملاحظاتالمبادئ‬‭  والحقوق والحريات المكرسةالفصل

الإدارة‬‭ العمومية‬‭ في‬‭ خدمة‬‭ المواطن‬‭ والصالح‬‭ العام••الفصل ‭ ‬15
الحياد‬‭ والمساواة‬‭ واستمرارية‬‭ المرفق‬‭ العام••
الشفافية‬‭ والنزاهة‬‭ والنجاعة‬‭ والمساءلة‬‭ ••

‭اهيف‭ ‬امب‭ ‬،ةيمومعلا‭ ‬تارادإلا‭ ‬ةفاك‭ ‬ىلع‭ ‬قبطني ••
‬إدارتَي‬‭ الدفاع‬‭ والأمن‬‭ الداخلي

تحتكر‬‭ الدولة‬‭ إنشاء‬‭ القوات‬‭ المسلحة ‬‭نمألا‭ ‬تاوقو ••الفصل ‭ ‬17
‬الوطني

انظر‬‭ أيضًا‬‭ الفصل ‭ ‬19••
ما‬‭ من‬‭ حكم‬‭ خاص‬‭ بإنشاء‬‭ مؤسسات‬‭ أمنية‬‭ خاصة••

‭تاطلسلل‭ ‬عضاخو‭ ‬ماتلا‭ ‬دايحلاب‭ ‬مزلم‭ ‬يروهمج‭ ‬شيج ••الفصل ‭ ‬18
‬المدنية

الدفاع‬‭ عن‬‭ الوطن‬‭ واستقلاله‬‭ ووحدة‬‭ ترابه••

‭روتسدلا‭ ‬يف‭ ‬شيجلل‭ ‬ةيروهمجلا‭ ‬ةغبصلا‭ ‬خيسرت ••
‬وإخضاعه‬‭ للسلطة‬‭ المدنية‬‭ مثبتان‬‭ تاريخيًا

أمن‬‭ وطني‬‭ جمهوري‬‭ ••الفصل ‭ ‬19
‭،ماعلا‭ ‬ماظنلاو‭ ‬،نمألا‭ ‬ظفحب‭ ‬ةفلكم‭ ‬نمألا‭ ‬تاوق ••

‬‭ذافنإو‭ ‬،تاكلتمملاو‭ ‬تاسسؤملاو‭ ‬دارفألا‭ ‬ةيامحو 
‬القانون‬‭ 

احترام‬‭ الحريات‬‭ والحياد‬‭ التام‬‭ ••

من‬‭ واجب‬‭ الدولة‬‭ حفظ‬‭ الأمن‬‭ الوطني••
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2424 الفرانكوفونية الأكاديمية  المطبوعات  دار   ،1959 جوان   1 في  الصادر  التونسية  الجمهورية  دستور  في  الجمهورية  رئيس  سلطات  دبابي،  خالد  تحديدًا:  انظر  الموضوع،  على  للاطلاع     
.Presses Académiques Francophones 2014 

2525  للاطلاع على هذا الموضوع، انظر تحديدًا: رافع بن عاشور، دستور الجمهورية التونسية الصادر في 27 جانفي 2014، المجلة الفرنسية للقانون الدستوري 4/2014 )العدد 100(، ص.  793 

فريدريش إيبرت ستيفتونغ، الدستور التونسي تحت عدسة المجهر، 2014، ص43.

2626  نلفت هنا إلى أن المشرّع يحصر صلاحيات رئيس الجمهورية في رسم السياسات العامة بالسياسات المتعلقة »بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية«.

2727 تداول مجلس نواب الشعب مشروعَي قانون متعلقين بالتعيينات في الوظائف العليا بموجب أحكام الفصلين 78 و92 من الدستور، هما:

مشروع القانون عدد 27 لسنة 2015 المؤرخ في 24 أفريل 2015 الذي يتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا التي يختص بها رئيس الحكومة.––

مشروع القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 24 أفريل 2015 الذي يتعلق بضبط الوظائف العليا التي يختص بها رئيس الجمهورية.––

الإشراف‬‭ المدني‬‭ على‬‭ القوات‬‭ المسلحة‬‭ وقوات‬‭ الأمن‬‭ الداخلي

‭ىلإ‭ ‬عافدلا‭ ‬عاطقل‭ ‬ةيطارقميدلا‭ ‬ةمكوحلاب‭ ‬ةقلعتملا‭ ‬ريياعملا‭ ‬وعدت 
‬‭ةطلس‭ ‬فارشإ‭ ‬تحت‭ ‬يلخادلا‭ ‬نمألا‭ ‬تاوقو‭ ‬ةحلسملا‭ ‬تاوقلا‭ ‬عضو 
‭سيئر‭ ‬ىلوتي‭ ‬،سنوت‭ ‬ةلاح‭ ‬يف ‭.‬ةبختنم‭ ‬نوكت‭ ‬نأ‭ ‬ل  ‬مدنية‬‭ يفضَّ
‭تاوقلل‭ ‬ايلعلا‭ ‬ةدايقلا‭ ‬اًرشابم‭ ‬ا  ‬الجمهورية‬‭ المنتخب‬‭ انتخابًا‬‭ عامًّ
‬‭يرجت‭ ‬،تاسايسلا‭ ‬ذيفنت‭ ‬صخي‭ ‬ام‭ ‬يف‭ ‬امأ‭  ‬.(77‭ ‬لصفلا‭) ‬ةحلسملا 
‬‭نم‭ ‬ةيلخادلاو‭ ‬ينطولا‭ ‬عافدلا‭ ‬ءازو‭ ‬نوكي‭ ‬نأب‭ ‬سنوت‭ ‬يف‭ ‬ةداعلا 
‭دمتسيو  ‬المدنيين‬‭ مع‬‭ أن‬‭ الدستور‬‭ لا‬‭ ينص‬‭ على‬‭ ذلك‬‭ صراحة‭.‬ً 
‬‭يتلا‭ ‬بعشلا‭ ‬باون‭ ‬سلجم‭ ‬ةقث‭ ‬نم‭ ‬مهتيعرش‭ ‬ءارزولا‭ ‬ءالؤه 
‬تُمنح‬‭ للحكومة‬‭ بكامل‬‭ أعضائها‬‭) الفصل‭ريكذتلا‭ ‬نم‭ ‬دب‭ ‬الو‬ ‭(‬89 
‬‭دايحلا‭ ‬أدبمل‭ ‬عضخت‭ ‬يلخادلا‭ ‬نمألا‭ ‬تاوقو‭ ‬ةحلسملا‭ ‬تاوقلا‭ ‬نأب 
)‬‭نم‭ ‬ةيذيفنتلا‭ ‬ةطلسلا‭ ‬عنم‭ ‬لجأ‭ ‬نم‭ ‬(17‭-‬18‭ ‬نالصفلا  ‬التام 

‬استغلالها‬‭ لأغراض‬‭ حزبية‬‭ أو‬‭ شخصية‬‭.

توزيع‬‭ الصلاحيات‬‭ في‬‭ السلطة‬‭ التنفيذية

‭فاعضإ‭ ‬يف‭ ‬عّرشملا‭ ‬ةبغر‭ ‬ديدجلا‭ ‬يسنوتلا‭ ‬روتسدلا‭ ‬سكعي 
‬‭ىلع‭ ‬ناملربلا‭ ‬ةباقر‭ ‬ةطلس‭ ‬ةيوقتو‭ ‬ةيروهمجلا‭ ‬ةسائر‭ ‬تايحالص 
‭تاعجارملا‭ ‬نإف‭ ‬لعفلابو  ‬السلطة‬‭ التنفيذية‬‭ في‬‭ المقابل‬‭. 
‬‭ةسائر‭ ‬توربج‭ ‬هبش‭ ‬سيركت‭ ‬ىلإ‭ ‬تّدأ‭ ‬1959‭ ‬روتسدل‭ ‬ةددعتملا 
‬‭اًطلتخم‭ ‬اًماظن‭ ‬يسنوتلا‭ ‬عّرشملا‭ ‬رثآ‭ ‬ةياهنلا‭ ‬يفو 24‭.‬ةيروهمجلا 
‭ماظنلا‭ ‬نم‭ ‬ةنيعم‭ ‬صئاصخ‭ ‬عمجيو  ‮»‬‬‭شبه‬‭ رئاسي‬‭‮«‬  ‬يسمّى 

‬البرلماني‬‭ وخصائص‬‭ من‬‭ النظام‬‭ الرئاسي‬‭.

‭اًماهم‭ ‬ةيذيفنتلا‭ ‬ةطلسلا‭ ‬يف‭ ‬ةموكحلا‭ ‬سيئر‭ ‬ىلوتي‭ ‬،اًمومع 
‬‭لوألا‭ ‬نأ‭ ‬ىلإ‭ ‬ةراشإلا‭ ‬عم‭ ‬،25ةيروهمجلا‭ ‬سيئر‭ ‬ماهم‭ ‬نم‭ ‬عسوأ 
‬يستمد‬‭ شرعيته‬‭ من‬‭ السلطة‬‭ التشريعية ‬الفصل ‭سيئر‭ ‬امأ ‬.‭‬89 
‬‭هباختنا‭ ‬ءاّرج‭ ‬ةعساو‭ ‬ةيبعش‭ ‬ةيعرشب‭ ‬عتمتي‭ ‬هنأ‭ ‬عمو‭ ‬،ةيروهمجلا 
‬‭رود‭ ‬وه‭ ‬امم‭ ‬رثكأ‭ ‬اًعساو‭ ‬اًيليثمت‭ ‬اًرود‭ ‬بعليف‭ ‬،اًرشابم‭ ‬اًماع‭ ‬اًباختنا 
‬‭ةمكوح‭ ‬راطإ‭ ‬يف‭ ‬،لاح‭ ‬يأ‭ ‬ىلع ‭.‬يسايسلا‭ ‬رارقلا‭ ‬عنص‭ ‬يف‭ ‬يلعف 

‬‭ةطلسلا‭ ‬يَسيئر‭ ‬نيب‭ ‬تايحالصلا‭ ‬روتسدلا‭ ‬عّزوي‭ ‬،ينمألا‭ ‬عاطقلا 
‬‭،هيلع‭ ‬ًءانب ‭.‬امهنيب‭ ‬نواعتلا‭ ‬نم‭ ‬عون‭ ‬داجيإ‭ ‬ىلع‭ ‬لمعيو‭ ‬ةيذيفنتلا 
‬‭ضعب‭ ‬ةسرامم‭ ‬هدحو‭ ‬ةموكحلا‭ ‬سيئر‭ ‬وأ‭ ‬ةيروهمجلا‭ ‬سيئر‭ ‬ىلوتي 
‬‭رظنا‭) ‬امهنيب‭ ‬نواعتلا‭ ‬ىرخألا‭ ‬ماهملا‭ ‬بجوتست‭ ‬اميف‭ ‬ماهملا 

‬الجدول‬‭ الموجز‬‭ أدناه(‬‭.

وضع‬‭ سياسات‬‭ الأمن‬‭ والدفاع‬‭ وتنفيذها

‭عافدلاو‭ ‬نمألا‭ ‬تاسايس‭ ‬عضوب‭ ‬ةيذيفنتلا‭ ‬ةطلسلا‭ ‬صتخت 
‭ةماعلا‭ ‬ةسايسلا‭ ‬طبضي‭ ‬نم‭ ‬وه‭ ‬ةموكحلا‭ ‬سيئرو  ‬وتنفيذها‬‭. 
‭سيئر‭ ‬نأ‭ ‬نيح‭ ‬يف‬ ‭(‬91  ‬للدولة‬‭ ويسهر‬‭ على‬‭ تنفيذها‬‭) الفصل 
‬‭عافدلا‭ ‬تالاجم‭ ‬يف‭ ‬ةماعلا‭ ‬تاسايسلا‭ ‬مسرب‭ ‬صتخي‭ ‬ةيروهمجلا 
‬‭ةلودلا‭ ‬ةيامحب‭ ‬قلعتملا‭ ‬يموقلا‭ ‬نمألاو‭ ‬ةيجراخلا‭ ‬تاقالعلاو 
‬‭ لصفلا(‭ 26‬ةيجراخلاو‭ ‬ةيلخادلا‭ ‬تاديدهتلا‭ ‬نم‭ ‬ينطولا‭ ‬بارتلاو 
‭تالاجملا‭ ‬يف‭ ‬ءارزولا‭ ‬سلجم‭ ‬ةيروهمجلا‭ ‬سيئر‭ ‬اًضيأ‭ ‬سأريو‬ .(‬77 

‬آنفة‬‭ الذكر‬‭ )الفصل‭‬93( كما‬‭ يتولى‬‭ رئاسة‬‭ مجلس‬‭ الأمن‬‭ القومي 
‬‭)الفصل‭ذيفنتب‭ ‬ناصتختف‭ ‬ةيلخادلاو‭ ‬عافدلا‭ ‬اترازو‭ ‬امأ‬‭ .(‬77 

‬السياسات‬‭ التي‬‭ تقرّها‬‭ الحكومة‬‭.

التعيينات‬‭ والإعفاءات‬‭ في‬‭ الوظائف‬‭ العليا‬‭ العسكرية‬‭ والأمنية

‭فئاظولا‭ ‬يف‭ ‬تاءافعإلاو‭ ‬تانييعتلا‭ ‬ةيروهمجلا‭ ‬سيئر‭ ‬ىلوتي 
‬‭ةراشتسا‭ ‬دعب‭ ‬يموقلا‭ ‬نمألاب‭ ‬ةقلعتملاو‭ ‬ةيركسعلا‭ ‬ايلعلا 
27‭ةيعيرشتلا‭ ‬ةطلسلا‭ ‬نأ‭ ‬عمو  ‬رئيس‬‭ الحكومة‬‭) الفصل‬‭‬78‭ ( 
‬‭فسألل‭ ‬طرخني‭ ‬ال‭ ‬ناملربلا‭ ‬نأ‭ ‬الإ‭ ‬،فئاظولا‭ ‬هذه‭ ‬طبضت‭ ‬يتلا‭ ‬يه 
‭مادختسا‭ ‬ةءاسإ‭ ‬عقاولا‭ ‬يف‭ ‬نكمي‭ ‬ذإ  ‬في‬‭ التعيينات‬‭ والإعفاءات‬‭. 
‭ناملربلا‭ ‬ةقفاوم‭ ‬نإف‭ ‬كلذل  ‬صلاحية‬‭ السلطة‬‭ التنفيذية‬‭ هذه‬‭. 
‬‭ةيطارقميد‭ ‬رثكأ‭ ‬ةغبص‭ ‬يفضت‭ ‬دق‭ ‬هتراشتسا‭ ‬لقألا‭ ‬ىلع‭ ‬وأ 

‬وشفافية‬‭ على‬‭ هذه‬‭ العملية‬‭.

ب‬‭ .دور‬‭ السلطة‬‭ التنفيذية

الرقابة‬‭ المدنية‬‭ على‬‭ القوات‬‭ المسلحة‬‭ وقوات‬‭ الأمن‬‭ الداخلي
‭نمألا‭ ‬تاوقو‭ ‬ةحلسملا‭ ‬تاوقلا‭ ‬عضخُت‭ ‬يهف ‭:‬ينمألا‭ ‬عاطقلل‭ ‬ةيطارقميدلا‭ ‬ةمكوحلل‭ ‬ةيساسألا‭ ‬ئدابملا‭ ‬ديدجلا‭ ‬يسنوتلا‭ ‬روتسدلا‭ ‬مرتحي 

‬الداخلي‬‭ لمراقبة‬‭ السلطة‬‭ المدنية‬‭.
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توزيع‬‭ الاختصاصات‬‭ المتعلقة‬‭ بحوكمة‬‭ القطاع‬‭ الأمني‬‭ ضمن‬‭ السلطة‬‭ التنفيذية

الاختصاصات‬‭ المحصورة‬‭ برئيس‬‭ الجمهورية

‭:ةيروهمجلا‭ ‬سيئر‭ ‬ىلوتيالفصل ‭ ‬77
رئاسة‬‭ مجلس‬‭ الأمن‬‭ القومي.••
القيادة‬‭ العليا‬‭ للقوات‬‭ المسلحة.••
إعلان‬‭ الحرب‬‭ وإبرام‬‭ السلم‬‭ بعد‬‭ موافقة‬‭ مجلس‬‭ نواب‬‭ الشعب‬‭ بأغلبية‬‭ ثلاثة‬‭ أخماس‬‭ أعضائه.••
المصادقة‬‭ على‬‭ المعاهدات‬‭ والإذن‬‭ بنشرها‬‭ .••

‭:ةيروهمجلا‭ ‬سيئر‭ ‬ّنإالفصل ‭ ‬93
‭بارتلاو‭ ‬ةلودلا‭ ‬ةيامحب‭ ‬قلعتملا‭ ‬يموقلا‭ ‬نمألاو‭ ‬،ةيجراخلا‭ ‬تاقالعلاو‭ ‬،عافدلا‭ ‬تالاجم‭ ‬يف‭ ‬ءارزولا‭ ‬سلجم‭ ‬سأري ••

‬‭ .ةيجراخلاو‭ ‬ةيلخادلا‭ ‬تاديدهتلا‭ ‬نم‭ ‬ينطولا

لرئيس‬‭ الجمهورية‬‭:الفصل ‭ ‬82
‭قوقحو‭ ‬تايرحلاب‭ ‬وأ‭ ‬،تادهاعملا‭ ‬ىلع‭ ‬ةقفاوملاب‭ ‬ةقلعتملا‭ ‬نيناوقلا‭ ‬عيراشم‭ ‬ءاتفتسالا‭ ‬ىلع‭ ‬ضرعلا‭ ‬ررقي‭ ‬نأ ••

‬الإنسان،‬‭ أو‬‭ بالأحوال‬‭ الشخصية،‬‭ والمصادق‬‭ عليها‬‭ من‬‭ قبل‬‭ مجلس‬‭ نواب‬‭ الشعب‬‭.

اختصاصات‬‭ رئيس‬‭ الحكومة

اختصاصات رئيس  الجمهورية و رئيس الحكومة 

يتولّى‬‭ رئيس‬‭ الجمهورية:‬‭الفصل ‭ ‬77
‭بارتلاو‭ ‬ةلودلا‭ ‬ةيامحب‭ ‬قلعتملا‭ ‬يموقلا‭ ‬نمألاو‭ ‬ةيجراخلا‭ ‬تاقالعلاو‭ ‬عافدلا‭ ‬تالاجم‭ ‬يف‭ ‬ةماعلا‭ ‬تاسايسلا‭ ‬مسر ••

‬الوطني‬‭ من‬‭ التهديدات‬‭ الداخلية‬‭ والخارجية‬‭ وذلك‬‭ بعد‬‭ استشارة‬‭ رئيس‬‭ الحكومة‬‭ .
إرسال‬‭ قوات‬‭ إلى‬‭ الخارج‬‭ بموافقة‬‭ رئيسي‬‭ مجلس‬‭ نواب‬‭ الشعب‬‭ والحكومة.••

يتولى‬‭ رئيس‬‭ الجمهورية‬:الفصل ‭ ‬78
‭ةراشتسا‭ ‬دعب‭ ‬يموقلا‭ ‬نمألاب‭ ‬ةقلعتملاو‭ ‬ةيسامولبدلاو‭ ‬ةيركسعلا‭ ‬ايلعلا‭ ‬فئاظولا‭ ‬يف‭ ‬تاءافعإلاو‭ ‬تانييعتلا ••

‬رئيس‬‭ الحكومة.

‭:ةيروهمجلا‭ ‬سيئر‭ ‬ىلوتيالفصل ‭ ‬80
‭ةموكحلا‭ ‬يَسيئر‭ ‬ةراشتسا‭ ‬دعب‭ ‬ةيئانثتسالا‭ ‬ةلاحلا‭ ‬كلت‭ ‬اهمتحت‭ ‬يتلا‭ ‬ريبادتلا‭ ‬ذاختاو‭ ‬ئراوطلا‭ ‬ةلاح‭ ‬نالعإ ••

‬‭.ةيروتسدلا‭ ‬ةمكحملا‭ ‬سيئر‭ ‬مالعإو‭ ‬بعشلا‭ ‬باون‭ ‬سلجمو

يتولى‬‭ رئيس‬‭ الحكومة‬:الفصل ‭ ‬89
اختيار‬‭ وزيري‬‭ الخارجية‬‭ والدفاع‬‭ بالتشاور‬‭ مع‬‭ رئيس‬‭ الجمهورية‬‭ .••

يتولى‬‭ رئيس‬‭ الحكومة‬‭:الفصل‭ ‬92
‭قلعت‭ ‬اذإ‭ ‬ةيروهمجلا‭ ‬سيئر‭ ‬عم‭ ‬رواشتلاب‭ ‬كلذو‭ ‬،هتلاقتسا‭ ‬يف‭ ‬تبلا‭ ‬وأ‭ ‬ةموكحلا‭ ‬ءاضعأ‭ ‬نم‭ ‬رثكأ‭ ‬وأ‭ ‬وضع‭ ‬ةلاقإ ••

‬الأمر‬‭ بوزير‬‭ الخارجية‬‭ أو‬‭ وزير‬‭ الدفاع.‬‭ 
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‭ةموكحلا‭ ‬سيئرب‭ ‬ةروصحملا‭ ‬تاصاصتخالا

‭:ةموكحلا‭ ‬سيئرالفصل ‭ ‬62
يختص‬‭ بتقديم‬‭ مشاريع‬‭ قوانين‬‭ الموافقة‬‭ على‬‭ المعاهدات‬‭ ومشاريع‬‭ قوانين‬‭ المالية.••

رئيس‬‭ الحكومة‬:الفصل ‭ ‬91
يضبط‬‭ السياسة‬‭ العامة‬‭ للدولة،‬‭ مع‬‭ مراعاة‬‭ مقتضيات‬‭ الفصل‬‭ ‭ ‬،77ويسهر‬‭ على‬‭ تنفيذها.••

يختص‬‭ رئيس‬‭ الحكومة‬‭:الفصل ‭ ‬92
بإجراء‬‭ التعيينات‬‭ والإعفاءات‬‭ في‬‭ الوظائف‬‭ المدنية‬‭ العليا.••
بإبرام‬‭ الاتفاقيات‬‭ الدولية‬‭ ذات‬‭ الصبغة‬‭ الفنية.••
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مسألة‬‭ نجاعة‬‭ عمل‬‭ السلطة‬‭ التنفيذية

‭تالؤاست‭ ‬ةيذيفنتلا‭ ‬ةطلسلا‭ ‬بلص‭ ‬يف‭ ‬تاصاصتخالا‭ ‬عيزوت‭ ‬ريثي 
‬‭لاثملا‭ ‬ليبس‭ ‬ىلع‭ ‬91‭ ‬لصفلاف ‭.‬اهتعاجن‭ ‬يلاتلابو‭ ‬اهسناجت‭ ‬لوح 
‬ينص‬‭ بأن ‮»‬‬‭عم‭ ‬،ةلودلل‭ ‬ةماعلا‭ ‬ةسايسلا‭ ‬ةموكحلا‭ ‬سيئر‭ ‬طبضي‭  
‬مراعاة‬‭ مقتضيات‬‭ الفصل‬‭77، ‬‭ويسهر‬‭ على‬‭ تنفيذها‮«‬‭نأب‭ ‬اًملع‭ ‬، 
‬‭ةماعلا‭ ‬تاسايسلا‭ ‬ةيروهمجلا‭ ‬سيئر‭ ‬مسري‭ ‬نأب‭ ‬يضقي‭ ‬77‭ ‬لصفلا 
‬‭قلعتملا‭ ‬يموقلا‭ ‬نمألاو‭ ‬ةيجراخلا‭ ‬تاقالعلاو‭ ‬عافدلا‭ ‬تالاجم‭ ‬يف 
‬‭ةيجراخلاو‭ ‬ةيلخادلا‭ ‬تاديدهتلا‭ ‬نم‭ ‬ينطولا‭ ‬بارتلاو‭ ‬ةلودلا‭ ‬ةيامحب 
‬‭لمعلا‭ ‬ةعاجن‭ ‬نوكتس‭ ‬انه ‭.‬ةموكحلا‭ ‬سيئر‭ ‬ةراشتسا‭ ‬دعب‭ ‬كلذو 
‬‭يدافتو‭ ‬نواعتلا‭ ‬ىلع‭ ‬ةيذيفنتلا‭ ‬ةطلسلا‭ ‬يَسيئر‭ ‬ةردقب‭ ‬اًنهر 

‬النزاعات‬‭ المتعلقة‬‭ باختصاصاتهما‬‭.

‭اًنوناق‭ ‬ةمزلملا‭ ‬ةميقلا‭ ‬اًمئاد‭ ‬روتسدلا‭ ‬ددحي‭ ‬ال‭ ‬،كلذ‭ ‬ىلع‭ ‬ًةوالع 
‬‭ضعب‭ ‬صنت‭ ‬ذإو ‭.‬ةموكحلا‭ ‬سيئرو‭ ‬ةيروهمجلا‭ ‬سيئر‭ ‬نيب‭ ‬نواعتلل 
‭ةراشتسالا‭ ‬ىلع  و‬‭ 78‭ ‬و 80 ‭‬و 89 و‬92‭   ‬الفصول‬‭ كالفصل‬‭‬77‭  
‬‭يش‭ ‬يأ‭ ‬ركذت‭ ‬ال‭ ‬،ةيذيفنتلا‭ ‬ةطلسلا‭ ‬يَسيئر‭ ‬نيب‭ ‬رواشتلا‭ ‬وأ 
‭؟ةتحب‭ ‬ةيمالعإ‭ ‬يه‭ ‬له  ‬إضافي‬‭ حول‬‭ مفعول‬‭ هذه‬‭ الاستشارة‬‭. 
‬‭روتسدلا‭ ‬لافغإ‭ ‬ّنإ‭ ‬؟يقفاوتو‭ ‬كرتشم‭ ‬رارق‭ ‬ذاختا‭ ‬ىلع‭ ‬مغرت‭ ‬له 
‬‭ةطلسلا‭ ‬لخاد‭ ‬رتوتلا‭ ‬رطاخم‭ ‬ةفعاضم‭ ‬ىلإ‭ ‬يدؤي‭ ‬عوضوملا‭ ‬اذهل 

‬التنفيذية‬‭.

‭سيئر‭ ‬نيب‭ ‬ةقالعلا‭ ‬ىلع‭ ‬دمتعت‭ ‬لمعلا‭ ‬ةعاجن‭ ‬نأ‭ ‬دكؤملا‭ ‬نمو 
‬‭لكل‭ ‬يسايسلا‭ ‬ءامتنالا‭ ‬ىلعو‭ ‬امك‭ ‬ةموكحلا‭ ‬سيئرو‭ ‬ةيروهمجلا 
‭ذنم‭ ‬لامجإلاب‭ ‬اوناك‭ ‬ةيروهمجلا‭ ‬ةسائرل‭ ‬نوحشرملاف  ‬منهما‬‭. 
‬‭ةيبلغألا‭ ‬تمتنا‭ ‬اذإ‭ ‬،قلطنملا‭ ‬اذه‭ ‬نم ‭.‬بازحأ‭ ‬ءاسؤر‭ ‬2011‭ ‬ماعلا 
‬‭،ةيروهمجلا‭ ‬سيئر‭ ‬هيلإ‭ ‬يمتني‭ ‬يذلا‭ ‬هسفن‭ ‬بزحلا‭ ‬ىلإ‭ ‬ةيناملربلا 
‬‭كرتيو‭ ‬ىوتسم‭ ‬ىندأ‭ ‬اًرود‭ ‬ةموكحلا‭ ‬سيئر‭ ‬بعلي‭ ‬نأ‭ ‬لمتحملا‭ ‬نم 
‬‭دمتعتس‭ ‬،شياعتلا‭ ‬ةلاح‭ ‬يفو ‭.‬ةيروهمجلا‭ ‬سيئر‭ ‬دي‭ ‬يف‭ ‬رايخلا 
‬‭ةدوجوملا‭ ‬بازحألا‭ ‬نيب‭ ‬ةموصخلا‭ ‬وأ‭ ‬مائولا‭ ‬ىلع‭ ‬لمعلا‭ ‬ةعاجن 
‭ةطلسلا‭ ‬لمع‭ ‬ةعاجن‭ ‬نأ‭ ‬ىلإ‭ ‬ةياهنلا‭ ‬يف‭ ‬تفلنو  ‬في‬‭ السلطة‬‭. 
‬‭ىلإ‭ ‬ةليآلا‭ ‬ةيسسؤملا‭ ‬تاحالصإلاب‭ ‬اًنهر‭ ‬كلذك‭ ‬نوكتس‭ ‬ةيذيفنتلا 

‬تجنب‬‭ كل‬‭ ما‬‭ يعوق‬‭ حسن‬‭ سير‬‭ المرفق‬‭ العام‭.‬28

اللامركزية‬‭ والتخفيف‬‭ من‬‭ تركيز‬‭ السلطات29

‭قباسلا‭ ‬ماظنلا‭ ‬ناك‭ ‬،ةيدادبتسالا‭ ‬ةمظنألا‭ ‬نم‭ ‬ديدعلا‭ ‬رارغ‭ ‬ىلع 
‬قائمًا‬‭ على‬‭ مركزية‬‭ شديدة‬‭ وتركيز‬‭ كبير‬‭ للإدارة‬‭ وسلطة‬‭ القرار30. 
‬‭ثيحب‭ ‬،ةضراعملا‭ ‬نم‭ ‬دحلاب‭ ‬ماظنلل‭ ‬ةقئافلا‭ ‬ةيزكرملا‭ ‬تحاتأ‭ ‬دقو 
‬‭ةطلسلا‭ ‬تناك‭ ‬اميف‭ ‬للشلا‭ ‬نم‭ ‬ةلاح‭ ‬يف‭ ‬ةيلحملا‭ ‬تاعامجلا‭ ‬تيقبُأ 
‬‭اذه‭ ‬مهاس‭ ‬دقو ‭.‬اهئالو‭ ‬لباقم‭ ‬تامدخلا‭ ‬ضعب‭ ‬اهحنمت‭ ‬ةيزكرملا 
‬‭فصنملا‭ ‬ريغ‭ ‬عيزوتلاو‭ ‬ةرادإلا‭ ‬ءوسو‭ ‬داسفلا‭ ‬مظاعت‭ ‬يف‭ ‬جهنلا 
‬‭يف‭ ‬اهرودب‭ ‬عالطضالا‭ ‬نم‭ ‬ةيلحملا‭ ‬تاعامجلا‭ ‬عنم‭ ‬هنأ‭ ‬امك ‭.‬تاورثلل 

‬التنمية‬‭ الاقتصادية‬‭.

‭دالبلا‭ ‬يف‭ ‬ةديعبلا‭ ‬تاهجلا‭ ‬ونطاوم‭ ‬برعأ‭‬ ،2011 ‭‬ةروث‭ ‬يف 
‭روتسدلا‭ ‬باجتسا‭ ‬دقو  ‬عن‬‭ استيائهم‬‭ من‬‭ السلطة‬‭ المركزية‬‭. 
‬‭نيب‭ ‬ةاواسملابو‭ ‬ةيميلقإلا‭ ‬ةيداصتقالا‭ ‬ةيمنتلا‭ ‬زيزعتب‭ ‬مهبلاطمل 
‭سركي‭ ‬اميف  فالتوطئة‬‭ تكرّس ‮»‬‬‭العدل‬‭ بين‬‭ الجهات‬‭‮«‬  ‬الجهات‬‭. 
‬‭.ينطولا‭ ‬بارتلا‭ ‬لماكب‭ ‬ةيزكرماللا‭ ‬معدب‭ ‬ةلودلا‭ ‬مازتلا‭ ‬14‭ ‬لصفلا 
‬‭عضولا‭ ‬نمضيو‭ ‬ةيلحملا‭ ‬ةطلسلل‭ ‬صصخم‭ ‬هلمكأب‭ ‬باب‭ ‬ةمثو 

‬الدستوري‬‭ للامركزية‬‭ واستدامتها‬‭.

‭روتسدلا‭ ‬يف‭ ‬ةسركملا‭ ‬ثالثلا‭ ‬ةيلحملا‭ ‬تاعامجلا‭ ‬تلاز‭ ‬ام‭ ‬نكل 
‬‭اهتاصاصتخا‭ ‬مجح‭ ‬فرعت‭ ‬ال‭ ‬)ميلاقألاو‭ ‬تاهجلاو‭ ‬تايدلبلا( 
‬‭ةمكوحلا‭ ‬زيزعت‭ ‬نكمي‭ ‬كلذل‭ .31‬ينمألا‭ ‬عاطقلا‭ ‬ةمكوح‭ ‬يف 
‬‭ىضتقمب‭ ‬ةيلحملا‭ ‬تاعامجلا‭ ‬يف‭ ‬ينمألا‭ ‬عاطقلل‭ ‬ةيطارقميدلا 
‭اذه‭ ‬يف  ‬أحكام‬‭ معينة،‬‭ وذلك‬‭ استنادًا‬‭ إلى‬‭ شروط‬‭ تنفيذها‬‭. 

‬السياق،‬‭ يمكننا‬‭ التطلع‬‭ بوجه‬‭ الخصوص‬‭ إلى‬‭ ما‬‭ يلي‬‭:

•• ‭ ‬(12 أن‬‭ يشجع‬‭ تطبيق‬‭ مبادئ‬‭ التوازن‬‭ بين‬‭ الجهات‬‭) الفصل 
‬‭لداع‭ ‬لكشب‭ ‬تاورثلا‭ ‬عيزوت‭ ‬ىلع‭ ‬(16‭ ‬لصفلا‭) ‬نماضتلاو 
‬‭تاجايتحالا‭ ‬يبلت‭ ‬ةيداصتقالا‭ ‬ةيمنتلل‭ ‬تايجيتارتسا‭ ‬عضوو 

‬المحلية‬‭. وهذا‬‭ من‬‭ شأنه‬‭ أن‬‭ يعزز‬‭ أمن‬‭ المواطنين‬‭ الاقتصادي‬‭.

أن‬‭ يتيح‬‭ مبدأ‬‭ التفريع‬‭) الفصل‭لكشب‭ ‬تاصاصتخالا‭ ‬عيزوت‬ ‭‬(134 ••
‬‭قلعتي‭ ‬ام‭ ‬يف‭ ‬ةيلحملاو‭ ‬ةيزكرملا‭ ‬نيتطلسلا‭ ‬نيب‭ ‬عجان 

2828   أفادت مثلًا مجموعة الأزمات الدولية عن العديد من العراقيل الداخلية في وزارة الداخلية. فقد بدا في العام 2012 أن بعض الموظفين يشعرون بالعداوة تجاه الحكومة التي يسيطر عليها 

حزب النهضة وتذمروا بالتالي من تأدية مهامهم بحياد تام. انظر: مجموعة الأزمات الدولية، مكافحة الإفلات من العقاب وإحلال الأمن، 2012، ص. 15-16

2929  تقضي اللامركزية بنقل بعض صلاحيات الدولة إلى الجماعات الإقليمية بما يمكّن هذه الأخيرة من الاستفادة من الوسائل الخاصة بها ومن قدرة أكبر على اتخاذ القرارات. في هذه الحالة، تصبح 

الجماعات الإقليمية أكثر استقلالية عن الدولة. أما التخفيف من تركيز السلطات فيعني نقل إمكانيات وسلطة القرار من الإدارة المركزية إلى السلطات الإدارية التي تمثل الدولة على الصعيد 

المحلي. وهو لا يتيح للجماعات الإقليمية بالتمتع بالاستقلالية.

3030  لم يكرّس دستور 1959 سوى فصلًا واحدًا للجماعات المحلية وقد اكتفى هذا الفصل بتكريس المستويين المحلي والإقليمي للّامركزية. أما القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 

ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، فكان يهدف بشكل رئيسي إلى تأكيد سلطة الوالي، الذي يمثل السلطة المركزية، على الجماعات الإقليمية.

3131  يضبط الدستور المبادئ التوجيهية للامركزية ولكن التوزيع المحدد للصلاحيات بين السلطة المركزية والسلطة المحلية يحتاج إلى قانون أساسي )يجمع بين الفصول 66 و134 و135 من 

الدستور(.
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‭ىظحت‭ ‬نأ‭ ‬صاخ‭ ‬لكشب‭ ‬ديفملا‭ ‬نمو  ‬بالحوكمة‬‭ الأمنية‬‭. 
‬‭ةرادإو‭ ‬لصاوتلا‭ ‬لاجم‭ ‬يف‭ ‬ةنيعم‭ ‬تايحالصب‭ ‬ةيلحملا‭ ‬تاعامجلا 

‬الأزمات‬‭.

أن‬‭ تسمح‬‭ آليات‬‭ الديمقراطية‬‭ التشاركية‬‭ المحلية‬‭) الفصل‬‭   ••
‭تاجايتحا‭ ‬ىلإ‭ ‬عمتست‭ ‬يلحملا‭ ‬نمألل‭ ‬تايدتنم‭ ‬ءاشنإب   )139‭‬

‬المواطنين‬‭.

‭مهاست‭ ‬ةيزكرماللا‭ ‬نأب‭ ‬يحوي‭ ‬يسنوتلا‭ ‬روتسدلا‭ ‬نأ‭ ‬ٌحيحص 
‬‭هذه‭ ‬نأب‭ ‬ريكذتلا‭ ‬نم‭ ‬دب‭ ‬ال‭ ‬هنأ‭ ‬الإ‭ ‬،ةيطارقميدلا‭ ‬زيزعت‭ ‬يف 
‬‭ضعب‭ ‬يفف‭. ‬ةيلودلا‭ ‬براجتلا‭ ‬يف‭ ‬تبثت‭ ‬مل‭ ‬ةيببسلا‭ ‬ةقالعلا 
‬‭ءامعزلاو‭ ‬ةبخنلا‭ ‬ىوس‭ ‬ةيزكرماللا‭ ‬نم‭ ‬ديفتسي‭ ‬ال‭ ‬،تالاحلا 

‬المحليون‬‭.
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3232   اللجان القارة هي لجان تشريعية مكلّفة بدراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على البرلمان قبل إحالتها على الجلسة العامة، وبالنظر في جميع المسائل التي تحال إليها. أما 

اللجان الخاصة فتتولى دراسة المسائل التي تحال إليها ومتابعة كل الملفات والقضايا الداخلة في اختصاصها. )انظر النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الفصلين 87 و93(.

3333 الرسمي  الرائد  في  ونشر   2015 فيفري   2 بتاريخ  المنعقدة  العامة  المجلس في جلسته  عليه  وقد صادق  الدستور.  من   52 الفصل  إلى  الشعب  نواب  لمجلس  الداخلي  النظام  يستند   

للجمهورية التونسية عدد 16 بتاريخ 25 فيفري 2015.

3434  لمجلس نواب الشعب تسع )9( لجان قارة )الفصل 87 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب(

3535  لمجلس نواب الشعب تسع )9( لجان خاصة )الفصل 93 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب(

3636 يقضي هذا الفصل بأن يرفع عشرة نواب على الأقل أي مشروع قانون. ويحق لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أيضًا ممارسة المبادرة التشريعية.

3737 تستوجب مشاريع القوانين الأساسية مصادقة الأغلبية المطلقة لمجلس نواب الشعب ولا تعرض على مداولة الجلسة العامة إلا بعد مضي خمسة عشر يومًا من إحالته على اللجنة المختصة 

)الفصل 64(.

تشكيل‬‭ اللجان‬‭ البرلمانية

‭صاخ‭ ‬لكشب‭ ‬ 33بعشلا‭ ‬باون‭ ‬سلجمل‭ ‬يلخادلا‭ ‬ماظنلا‭ ‬صني 
‬على‬‭ تشكيل‬‭ اللجان‬‭ التالية‬‭:

لجان‬‭ قارة‬‭ تتولى‬‭ المسائل‬‭ المتعلقة‬‭ بالقطاع‬‭ الأمني:34

لجنة‬‭ التشريع‬‭ العام••

لجنة‬‭ الحقوق‬‭ والحريات‬‭ والعلاقات‬‭ الخارجية••

لجن‬‭ المالية‬‭ والتخطيط‬‭ والتنمية••

لجنة‬‭ تنظيم‬‭ الإدارة‬‭ وشؤون‬‭ القوات‬‭ الحاملة‬‭ للسلاح••

لجان‬‭ خاصة‬‭ تتولى‬‭ المسائل‬‭ المتعلقة‬‭ بالقطاع‬‭ الأمني:

لجنة‬‭ الأمن‬‭ والدفاع••

‭ةبقارمو‭ ‬داسفلا‭ ‬ةحفاكمو‭ ‬ديشرلا‭ ‬مكحلاو‭ ‬يرادإلا‭ ‬حالصإلا‭ ‬ةنجل ••
‬التصرف‬‭ في‬‭ المال‬‭ العام

‭ماعلا‭ ‬وفعلا‭ ‬نوناق‭ ‬ذيفنتو‭ ‬اهاحرجو‭ ‬ةروثلا‭ ‬ءادهش‭ ‬ةنجل ••
‬والعدالة‬‭ الانتقالية

‭ةفاك‭ ‬بجاو‭ ‬سركيو‭ ‬قيقحت‭ ‬ناجل‭ ‬ليكشت‭ ‬روتسدلا‭ ‬زيجي‭ ‬امك 
‬‭امأ‭ .‬(59‭ ‬لصفلا‭) ‬اهماهم‭ ‬ءادأ‭ ‬ىلع‭ ‬اهتدعاسم‭ ‬يف‭ ‬تاطلسلا 
‬‭نم‭ ‬بلطب‭ ‬اهثادحإ‭ ‬نكمي‭ ‬ذإ ‭:‬ام‭ ‬اًعون‭ ‬ةطيسبف‭ ‬اهليكشت‭ ‬طورش 
‬‭ءاضعألا‭ ‬ةيبلغأ‭ ‬ةقداصم‭ ‬مزلتستو‭ ‬لقألا‭ ‬ىلع‭ ‬سلجملا‭ ‬ءاضعأ‭ ‬عبر 
‬‭ةماعلا‭ ‬ةسلجلا‭ ‬ثلث‭ ‬نع‭ ‬نيقفاوملا‭ ‬ددع‭ ‬لقي‭ ‬ّالأ‭ ‬ىلع‭ ‬نيرضاحلا 

‬)انظر‬‭ النظام‬‭ الداخلي‬‭ لمجلس‬‭ نواب‬‭ الشعب الفصل‭ .‬(97 ‬

دعم‬‭ سلطات‬‭ المعارضة‬‭ البرلمانية

‭نم‬ )‭‬60  إن‭ ‬ّالمكانة‬‭ الرسمية‬‭ والحقوق‬‭ التي‬‭ يمنحها‬‭) الفصل 
‬‭ةرداصلا‭ ‬تارارقلا‭ ‬ىلع‭ ‬ةباقرلا‭ ‬ززعت‭ ‬ةيناملربلا‭ ‬ةضراعملل‭ ‬روتسدلا 
‭أدبم‭ ‬سركي‭ ‬لصفلا‭ ‬اذهف  ‬عن‬‭ أغلبية‬‭ الحكومة‬‭ في‬‭ البرلمان‬‭. 
‬‭دنسيو‭ ‬،سلجملا‭ ‬لكايه‭ ‬لك‭ ‬يف‭ ‬ةلعافلاو‭ ‬ةبسانملا‭ ‬ةيليثمتلا 
‬‭يف‭ ‬قحلا‭ ‬اهحنميو‭ ‬ةيلاملاب‭ ‬ةفّلكملا‭ ‬ةنجللا‭ ‬ةسائر‭ ‬ةضراعملا‭ ‬ىلإ 
‬‭ةنجل‭ ‬ليكشت‭ ‬بلط‭ ‬بجوتسي‭ ‬الو ‭.‬اهسّؤرتو‭ ‬قيقحت‭ ‬ةنجل‭ ‬نيوكت 

‬تحقيق‬‭ من‬‭ المعارضة‬‭ مصادقة‬‭ الجلسة‬‭ العامة‬‭.

سلطة‬‭ التشريع‬‭ في‬‭ القطاع‬‭ الأمني

‭ةيلالقتسالا‭ ‬52‭ ‬لصفلا‭ ‬سركي‭ ‬،ةيلودلا‭ ‬ريياعملا‭ ‬عم‭ ‬يشامتلاب 
‬‭نم‭ ‬62‭ ‬لصفلا‭ ‬حنمي‭ ‬امك‭. ‬ةيعيرشتلا‭ ‬ةطلسلل‭ ‬ةيلاملاو‭ ‬ةيرادإلا 
‬‭صتخي‭ ‬،لامجإلا‭ ‬يف ‭.36‬ناملربلل‭ ‬ةيعيرشتلا‭ ‬ةردابملا‭ ‬قح‭ ‬روتسدلا 
‬‭يف‭ ‬ةروكذملا‭ ‬تالاجملا‭ ‬لك‭ ‬يف‭ ‬عيرشتلاب‭ ‬بعشلا‭ ‬باون‭ ‬سلجم 
‬(الفصل ‭بستكي‭ ‬يتلا‭ ‬نيناوقلا‭ ‬لك‭ ‬نأ‭ ‬ىلإ‭ ‬ديدحتلاب‭ ‬راشُيو .)‬‭‬65 
‬‭يه‭ ‬ينمألا‭ ‬عاطقلا‭ ‬ميظنتل‭ ‬ةبسنلاب‭ ‬ىربك‭ ‬ةيمهأ‭ ‬اهعوضوم 
‭لاثملا‭ ‬ليبس‭ ‬ىلع‭ ‬عيضاوملا‭ ‬هذه‭ ‬لمشتو  ‬قوانين‬‭ أساسية‬37‭. 

‬لا‬‭ الحصر‬‭:

الموافقة‬‭ على‬‭ المعاهدات••

تنظيم‬‭ العدالة‬‭ والقضاء••

تنظيم‬‭ الإعلام‬‭ والصحافة‬‭ والنشر••

‭تائيهلاو‭ ‬تامظنملاو‭ ‬تايعمجلاو‭ ‬تاباقنلاو‭ ‬بازحألا‭ ‬ميظنت ••
‬المهنية‬‭ وتمويلها

تنظيم‬‭ الجيش‬‭ الوطني••

ج‬‭. دور‬‭ السلطة‬‭ التشريعية
دعم‬‭ السلطة‬‭ التشريعية

يمنح‬‭ الدستور‬‭ مجلس‬‭ نواب‬‭ الشعب‬‭ صلاحيتين‬‭ رئيستين‬‭ في‬‭ مجال‬‭ حوكمة‬‭ القطاع‬‭ الأمني،‬‭ وهما‬‭: صلاحية‬‭ التشريع‬‭) الفصول‬‭ ‬50‭ و ‭ ‬ 62و 
‬ ‭‭نيتيحالصلا‭ ‬نيتاه‭ ‬سلجملا‭ ‬سراميو )97‭ ‬و‭ ‬ 96و‭ ‬ 95 و‭ ‬59‭ ‬لوصفلا‭) ‬اهلامعأ‭ ‬نع‭ ‬اهتلءاسمو‭ ‬ةيذيفنتلا‭ ‬ةطلسلا‭ ‬ةبقارم‭ ‬ةيحالصو )65 

‬في‬‭ الجلسة‬‭ العامة‬‭ أو‬‭ من‬‭ خلال‬‭ لجان‬‭ قارة‬‭ أو‬‭ لجان‬‭ خاصة‬‭ أو‬‭ مخصصة‬‭ 32تتكون‬‭ على‬‭ أساس‬‭ التمثيل‬‭ النسبي‬‭) الفصل ‭‬59(.‬
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3838  تستوجب المصادقة على مشروع القانون العادي موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين )الفصل 64(.

3939  عند رفع لائحة لوم بنّاءة، يجب حتمًا تقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة الذي تطالب اللائحة بإقالته. والهدف من هذه الآلية هو منع الفراغ الحكومي في حالة لائحة اللوم العادية.

4040  يطرح هنا السؤال حول التعريف القانوني لمفهوم »الحرب«. في القانون، يبقى هذا التعريف في العموم تقليديًا بحت: إذ يقصد بالحرب فقط حالة النزاع المسلح بين دولتين أو أكثر. ولكن 

نظرًا إلى ظهور أشكال جديدة من الحرب )مثلا الحرب على الإرهاب(، لا بد من تطوير التعريف القانوني لمفهوم الحرب.

4141 http://www.legislation-securite.tn  :انظر القانون عدد 53 لسنة 67 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 الذي يتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وتعديلاته اللاحقة على الموقع التالي 

تنظيم‬‭ قوات‬‭ الأمن‬‭ الداخلي‬‭ والديوانة••

الحريات‬‭ وحقوق‬‭ الإنسان••

السلطة‬‭ المحلية••

تنظيم‬‭ الهيئات‬‭ الدستورية••

القانون‬‭ الأساسي‬‭ للميزانية••

‭سلجم‭ ‬قداصي‭ ‬،ينمألا‭ ‬عاطقلا‭ ‬ةمكوح‭ ‬لاجم‭ ‬يف‭ ‬اًضيأ‭ ‬كلذكو 
‬‭ةيلاتلا‭ ‬تالاجملاب‭ ‬ةقلعتملا‭ ‬نيناوقلا‭ ‬عيراشم‭ ‬ىلع‭ ‬بعشلا‭ ‬باون 

‬والتي‬‭ تتخذ‬‭ شكل‬‭ قوانين‬‭ عادية38:

‭كلذكو‭ ‬اهيلع‭ ‬ةقبطنملا‭ ‬تابوقعلاو‭ ‬حنجلاو‭ ‬تايانجلا‭ ‬طبض ••
‬المخالفات‬‭ المستوجبة‬‭ لعقوبة‬‭ سالبة‬‭ للحرية

العفو‬‭ العام••

‬ ‭ضبط‬‭ الوظائف‬‭ العليا••

‭نييندملا‭ ‬نيفظوملل‭ ‬ةحونمملا‭ ‬ةيساسألا‭ ‬تانامضلا ••
‬والعسكريين

‭تاططخم‭ ‬ىلع‭ ‬ةقداصملاو‭ ‬ةينازيملا‭ ‬قلغو‭ ‬ةيلاملا‭ ‬نيناوق ••
‬التنمية

الرقابة‬‭ البرلمانية‬‭ على‬‭ القطاع‬‭ الأمني

‭ةيرهوج‭ ‬ٌةنامض‭ ‬ةيذيفنتلا‭ ‬ةطلسلا‭ ‬ىلع‭ ‬ةيناملربلا‭ ‬ةباقرلا‭ ‬ّنإ 
‭روتسدلا‭ ‬صن‭ ‬دقو  ‬للحوكمة‬‭ الديمقراطية‬‭ للقطاع‬‭ الأمني‬‭. 
‬‭ىلإ‭ ‬فدهت‭ ‬ةفلتخم‭ ‬ةباقر‭ ‬تايلآ‭ ‬ىلع‭ ‬اًيلعف‭ ‬ديدجلا‭ ‬يسنوتلا 
‬‭لظ‭ ‬يف‭ ‬ةيذيفنتلا‭ ‬ةطلسلا‭ ‬ةلءاسم‭ ‬مادعنا‭ ‬نع‭ ‬ضيوعتلا 

‬النظام‬‭ السابق‬‭. وخلاصة‬‭ هذه‬‭ الآليات‬‭ هي‬‭ التالية‬‭:

‭ ‬‭ (95لصفلا(‭ ‬بعشلا‭ ‬باون‭ ‬سلجم‭ ‬مامأ‭ ‬ةلوؤسم‭ ‬ةموكحلا••

‭ةموكحلا‭ ‬ىلإ‭ ‬مدقتي‭ ‬نأ‭ ‬بعشلا‭ ‬باون‭ ‬سلجمب‭ ‬وضع‭ ‬لكل ••
‬بأسئلة‬‭ كتابية‬‭ أو‬‭ شفاهية  )‬‭(‬‭96لصفلا

ضد‬‭ الحكومة ••  39‬ يمكن‬‭ التصويت‬‭ على‬‭ لائحة‬‭ لوم‬‭ بنّاءة 
)‬الفصل‬‭‭‬97(

‭نأ‭ ‬ىلع‭ ‬ةموكحلا‭ ‬ءاضعأ‭ ‬دحأ‭ ‬نم‭ ‬ةقثلا‭ ‬بحس‭ ‬ناملربلل‭ ‬نكمي ••

‬‭ لصفلا(‭ ‬ةقلطملا‭ ‬ةيبلغألاب‭ ‬ةقثلا‭ ‬بحس‭ ‬ىلع‭ ‬تيوصتلا‭ ‬متي 
)‬97‭‬

‭ةلاح‭ ‬يف‭ ‬ةيروهمجلا‭ ‬سيئر‭ ‬ةلاقإل‭ ‬ريبادتلا‭ ‬ذاختا‭ ‬ناملربلل‭ ‬قحي ••
‬الانتهاك‬‭ الكبير‬‭ للدستور‬‭) الفصل ‬‭‭ ‬(98

‭ملسلا‭ ‬ماربإو‭ ‬ 40 برحلا‭ ‬نالعإ‭ ‬ةيروهمجلا‭ ‬سيئرل‭ ‬ناملربلا‭ ‬زيجي ••
‬بثلث‬‭ أخماس‬‭ أعضائه‬‭ على‬‭ الأقل‬‭ )الفصل ‬‭‬77(

‭ةباقر‭ ‬تايحالصب‭ ‬اًضيأ‭ ‬بعشلا‭ ‬باون‭ ‬سلجم‭ ‬سيئر‭ ‬يظح‭ ‬دقو‭ ‬اذه 
‬مهمة‬‭ في‬‭ ما‬‭ يخص‬‭ حوكمة‬‭ القطاع‬‭ الأمني‬‭. فبمقتضى‬‭ )الفصل 
‬77(،‬‭ يتولى‬‭ رئيس‬‭ الجمهورية‬‭ إرسال‬‭ قوات‬‭ إلى‬‭ الخارج ‮»‬‬‭‭ةقفاومب 
‬‭سلجملا‭ ‬دقعني‭ ‬نأ‭ ‬ىلع‭ ‬،ةموكحلاو‭ ‬بعشلا‭ ‬باون‭ ‬سلجم‭ ‬يَسيئر 
‬‭لاسرإ‭ ‬رارق‭ ‬خيرات‭ ‬نم‭ ‬اًموي‭ ‬نيتس‭ ‬زواجتي‭ ‬ال‭ ‬لجأ‭ ‬لالخ‭ ‬رمألا‭ ‬يف‭ ‬تبلل 
‭بعشلا‭ ‬باون‭ ‬سلجم‭ ‬سيئر‭ ‬ةوعد‭ ‬ىلع‭ ‬اًضيأ‭ ‬صنيو  ‬القوات‬‮‭.«‬ 
‬‭نكمي‭ ‬،ئراوطلا‭ ‬ةلاح‭ ‬يفو ‭.‬يموقلا‭ ‬نمألا‭ ‬سلجم‭ ‬تاعامتجا‭ ‬ىلإ 
‬‭ةيروتسدلا‭ ‬ةمكحملا‭ ‬ىلإ‭ ‬دهعي‭ ‬نأ‭ ‬بعشلا‭ ‬باون‭ ‬سلجم‭ ‬سيئرل 
‬‭ةيروهمجلا‭ ‬سيئر‭ ‬ذختا‭ ‬يتلا‭ ‬ةيئانثتسالا‭ ‬ةلاحلا‭ ‬رارمتسا‭ ‬يف‭ ‬تبلا 

‬التدابير‬‭ بشأنها‬‭.

الرقابة‬‭ على‬‭ ميزانية‬‭ القطاع‬‭ الأمني

‭تايحالص‭ ‬ةيئاضقلاو‭ ‬ةيذيفنتلاو‭ ‬ةيعيرشتلا‭ ‬تاطلسلا‭ ‬كراشتت 
‬‭طبضي‭ ‬نم‭ ‬وه‭ ‬بعشلا‭ ‬باون‭ ‬سلجمف‭.‬ةينازيملا‭ ‬ىلع‭ ‬ةباقرلا 
‬‭نوناقلا‭ ‬ىضتقمب‭ ‬اهفيلاكتو‭ ‬ةلودلا‭ ‬دراوم‭ ‬طورش‭ ‬ةيادبلا‭ ‬يف 
‬الأساسي‬‭ للميزانية‬‭) 41 الفصل ‬‭‭ةموكحلا‭ ‬سيئر‭ ‬صتخي‭ ‬اميف‬،‭ (‬66 
‬‭لصفلا‭) ‬ناملربلا‭ ‬اهيلع‭ ‬قداصيل‭ ‬ةيلاملا‭ ‬نيناوق‭ ‬عيراشم‭ ‬ميدقتب 

‬ ‭62)‬ في‬‭ هذا‬‭ الخصوص،‬‭ ينص‬‭) الفصل‬‭ ‬(66‭ على‬‭ الآتي‬‭:

‭ ‬15 ‭هاصقأ‭ ‬لجأ‭ ‬يف‭ ‬سلجملل‭ ‬ةيلاملا‭ ‬نوناق‭ ‬عورشم‭ ‬م •• يقدَّ
‬‭ةنسلا‭ ‬نم‭ ‬ربمسيد‭ ‬10‭ ‬هاصقأ‭ ‬لجأ‭ ‬يف‭ ‬هيلع‭ ‬قداصيو‭ ‬ربوتكأ 

‬الجارية‬‭.

‭ةءارقل‭ ‬سلجملا‭ ‬ىلإ‭ ‬عورشملا‭ ‬دري‭ ‬نأ‭ ‬ةيروهمجلا‭ ‬سيئرل‭ ‬نكمي ••
‬ثانية‬‭ خلال‬‭ اليومين‬‭ المواليين‬‭ لمصادقة‬‭ المجلس‬‭ عليه‬‭.

‭اًوضع‭ ‬نيثالث‭ ‬وأ‭ ‬ةموكحلا‭ ‬سيئر‭ ‬وأ‭ ‬ةيروهمجلا‭ ‬سيئرل‭ ‬زوجي ••
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‬‭مدعب‭ ‬نعطي‭ ‬نأ‭ ‬بعشلا‭ ‬باون‭ ‬سلجم‭ ‬نم‭ ‬لقألا‭ ‬ىلع 
‬الدستورية‬‭ أمام‬‭ المحكمة‬‭ الدستورية‬‭.

‭ ‬31‭ هاصقأ‭ ‬لجأ‭ ‬يف‭ ‬ةيلاملا‭ ‬نوناق‭ ‬عورشم‭ ‬ىلع‭ ‬ةقداصملا ••
‬ديسمبر‬‭ من‬‭ السنة‬‭ الجارية‬‭.

‭ةيناملربلا‭ ‬تايحالصلا‭ ‬قاطنل‭ ‬ءانثتسا‭ ‬يأ‭ ‬ركذي‭ ‬ال‭ ‬روتسدلا‭ ‬نأ‭ ‬امب 
‬‭ةحلسملا‭ ‬تاوقلا‭ ‬دراوم‭ ‬لكشت‭ ‬،ةينازيملا‭ ‬ىلع‭ ‬ةباقرلا‭ ‬صخي‭ ‬ام‭ ‬يف 
‬‭ةلودلا‭ ‬ةينازيم‭ ‬نم‭ ‬أزجتي‭ ‬ال‭ ‬اًءزج‭ ‬اهفيراصمو‭ ‬يلخادلا‭ ‬نمألا‭ ‬تاوقو 

‬وتخضع‬‭ لرقابة‬‭ البرلمان‬‭ ومصادقته‬‭.

‭فيراصم‭ ‬ضعب‭ ‬عضخت‭ ‬ال‭ ‬،ةذفانلا‭ ‬تاعيرشتلا‭ ‬ىضتقمبو‭ ‬،كلذ‭ ‬عم 
‬‭عضخت‭ ‬يتلا‭ ‬اهسفن‭ ‬ةباقرلا‭ ‬ريبادتل‭ ‬عافدلاو‭ ‬ةيلخادلا‭ ‬يَترازو 
‬‭كلذل‭.4 2 ‬ةيرسلل‭ ‬اًنامض‭ ‬كلذو‭ ‬،ىرخألا‭ ‬ةيمومعلا‭ ‬فيراصملا‭ ‬اهل 
‬‭نوناقلا‭ ‬عم‭ ‬ةروكذملا‭ ‬تاعيرشتلا‭ ‬قباطت‭ ‬يف‭ ‬رظنلا‭ ‬ةداعإ‭ ‬يغبني 

‬الدستوري‬‭ وتعديلها‬‭ إذا‬‭ لزم‬‭ الأمر‬‭.

‭ىرخأ‭ ‬ةذفان‭ ‬تاعيرشت‭ ‬يأ‭ ‬وأ‭ ‬روتسدلا‭ ‬ددحي‭ ‬ال‭ ‬،كلذ‭ ‬نع‭ ‬اًلضفو 
‬‭تاقفصلا‭ ‬دانسإ‭ ‬ينمألا‭ ‬عاطقلا‭ ‬تازايح‭ ‬ةبقارم‭ ‬يف‭ ‬ناملربلا‭ ‬رود 
‬‭ىلع‭ ‬ةقداصملاو‭ ‬،تادعملا‭ ‬نم‭ ‬تاجايتحالا‭ ‬ديدحتو‭ ‬،ةيمومعلا 
‬ ‭‭ةيلاملا‭ ‬ةنجل‭ ‬نم  من‬‭ الناحية‬‭ المبدئية،‬‭ يجب‬‭ على‬‭ كلٍّ ‬العقود‬‭. 
‬‭ةماعلا‭ ‬ةسلجلاو‭ ‬،عافدلاو‭ ‬نمألا‭ ‬ةنجلو‭ ‬،ةيمنتلاو‭ ‬طيطختلاو 
‬‭ةئيه‭ ‬ليوخت‭ ‬بجي‭ ‬كلذكو ‭.‬نأشلا‭ ‬اذهب‭ ‬يسيئر‭ ‬رودب‭ ‬عالطضالا 
‬‭ءارجإب‭ (‬130‭ ‬لصفلا(‭ ‬داسفلا‭ ‬ةحفاكمو‭ ‬ةديشرلا‭ ‬ةمكوحلا 
‭نكلو  ‬التحقيقات‬‭ حول‬‭ حالات‬‭ سوء‬‭ إسناد‬‭ الصفقات‬‭ العمومية‬‭. 
‬‭ةلأسم‭ ‬يف‭ ‬لخدتت‭ ‬نأ‭ ‬ةلقتسم‭ ‬ريغ‭ ‬ىرخأ‭ ‬تائيهل‭ ‬اًيلاح‭ ‬نكمي 
‬‭قيقدتو‭ ‬ةبقارمل‭ ‬ايلعلا‭ ‬ةنجللا‭ ‬اًلثم‭ ‬اهنم‭ ‬،ةينازيملا‭ ‬ىلع‭ ‬ةباقرلا 
‬‭ينطولا‭ ‬دصرملاو‭ ‬ىلوألا‭ ‬ةرازولل‭ ‬ةعباتلا‭ ‬ةيمومعلا‭ ‬تاقفصلا 

‬للصفقات‬‭ العمومية‬‭.

الهيئات‬‭ الدستورية‬‭ المستقلة 43

‭دهعي‭ ‬،ةيئاضقلاو‭ ‬ةيذيفنتلاو‭ ‬ةيعيرشتلا‭ ‬تاطلسلا‭ ‬لمعل‭ ‬اًمامتإ 
‬‭لثمتي‭ ‬مهم‭ ‬ٍرودب‭ 44 ‬ةلقتسم‭ ‬تائيه‭ ‬سمخ‭ ‬ىلإ‭ ‬ديدجلا‭ ‬روتسدلا 
‬‭اهفدهو‭. ‬اهيف‭ ‬رظنلاو‭ ‬ةيموكحلا‭ ‬تائيهلا‭ ‬لامعأ‭ ‬يف‭ ‬قيقدتلاب 
‬‭تاسسؤم‭ ‬ةفاك‭ ‬نم‭ ‬ٍريسيتب‭ ‬ةيطارقميدلا‭ ‬معد‭ ‬ىلع‭ ‬لمعلا‭ ‬وه 

‭قاطن‭ ‬نم‭ ‬ينمألا‭ ‬عاطقلا‭ ‬َنثتسُي‭ ‬ملو  ‬الدولة‬‭) الفصل‬‭(125 . 
‭يمازلإلا‭ ‬نم‭ ‬هنأ‭ ‬امك  ‬عملها‬‭ بمقتضى‬‭ أي‬‭ حكم‬‭ من‬‭ الأحكام‬‭. 
‬‭صاصتخاب‭ ‬قلعتي‭ ‬نوناق‭ ‬عورشم‭ ‬يأ‭ ‬يف‭ ‬تائيهلا‭ ‬هذه‭ ‬ةراشتسا 

‬ ‭منها‬‭. ‬كلٍّ

‭تائيهلا‭ ‬ربتعت‭ ‬،روتسدلا‭ ‬يف‭ ‬ةثدحملا‭ ‬سمخلا‭ ‬تائيهلا‭ ‬نيب‭ ‬نم 
‬المذكورة‬‭ أدناه‬‭ الأكثر‬‭ ارتباطًا‬‭ بحوكمة‬‭ القطاع‬‭ الأمني‬‭:

هيئة‬‭ الاتصال‬‭ السمعي‬‭ البصري

‭لاصتالا‭ ‬عاطق‭ ‬ليدعت‭ ‬يرصبلا‭ ‬يعمسلا‭ ‬لاصتالا‭ ‬ةئيه‭ ‬ىلوتت 
‭ريبعتلا‭ ‬ةيرح‭ ‬نامض‭ ‬اهبجاو‭ ‬نم  ‬السمعي‬‭ البصري‬‭ وتطويره‬‭. 
‬‭ةيبيترت‭ ‬ةطلسب‭ ‬عتمتت‭ ‬يهو‭ ‬،هيزن‭ ‬يددعت‭ ‬مالعإ‭ ‬نامضو‭ ‬،مالعإلاو 

‬في‬‭ مجال‬‭ اختصاصها‬‭.

هيئة‬‭ حقوق‬‭ الإنسان

‭قوقح‭ ‬مارتحا‭ ‬ناسنإلا‭ ‬قوقح‭ ‬ةئيه‭ ‬بقارت ‭‬128 ،‭‬لصفلا‭ ‬بجومب 
‬‭تاحرتقم‭ ‬ضرغلا‭ ‬اذهل‭ ‬مدقت‭ ‬امك ‭.‬اهزيزعت‭ ‬ىلع‭ ‬لمعتو‭ ‬ناسنإلا 
‬‭قوقح‭ ‬كاهتنا‭ ‬تالاح‭ ‬يف‭ ‬ققحتو‭ ‬،ناسنإلا‭ ‬قوقح‭ ‬ةموظنم‭ ‬ريوطتل 

‬الإنسان‬‭ لتسويتها‬‭ أو‬‭ إحالتها‬‭ على‬‭ الجهات‬‭ المعنية‬‭ .

‭مزلت‭ ‬نأ‭ ‬ةئيهلا‭ ‬هذهل‭ ‬نكمي‭ ‬فيك‭ ‬طبضي‭ ‬ال‭ ‬روتسدلا‭ ‬نكل 
‬‭اذإ‭ ‬ام‭ ‬طبضي‭ ‬الو‭ ‬،اهتاقيقحت‭ ‬يف‭ ‬اهعم‭ ‬نواعتلاب‭ ‬ةثلاثلا‭ ‬فارطألا 
‬‭ةيفيك‭ ‬ىتح‭ ‬وأ‭ ‬اهتارارق‭ ‬وأ‭ ‬اهتاجاتنتسا‭ ‬ذيفنت‭ ‬اهب‭ ‬ضرتفي‭ ‬ناك 

‬تنفيذها‬‭.

هيئة‬‭ الحوكمة‬‭ الرشيدة‬‭ ومكافحة‬‭ الفساد

‭يف‭ ‬ةكراشملا‭ ‬لجأ‭ ‬نم‭ ‬130‭ ‬لصفلا‭ ‬بجومب‭ ‬ةئيهلا‭ ‬هذه‭ ‬تئشنأ 
‬‭ةئيهلا‭ ‬عباتت ‭.‬هتحفاكمو‭ ‬داسفلا‭ ‬عنمو‭ ‬ديشرلا‭ ‬مكحلا‭ ‬تاسايس 
‬‭ةيفافشلاك‭ ‬ديشرلا‭ ‬مكحلا‭ ‬ئدابم‭ ‬زّزعتو‭ ‬تاسايسلا‭ ‬هذه‭ ‬ذيفنت 
‭تالاح‭ ‬يف‭ ‬يصقتلا‭ ‬اهتايحالص‭ ‬اهلّوختو  ‬والنزاهة‬‭ والمساءلة‬‭. 
‬‭اهتاقيقحت‭ ‬حئاتن‭ ‬ةلاحإو‭ ‬صاخلاو‭ ‬ماعلا‭ ‬نيعاطقلا‭ ‬يف‭ ‬داسفلا 
‬‭ءادبإو‭ ‬يراشتسا‭ ‬رودب‭ ‬عالطضالا‭ ‬اهنكميو ‭.‬ةينعملا‭ ‬تاهجلا‭ ‬ىلع 
‬‭.اهصاصتخا‭ ‬لاجمب‭ ‬ةقلعتملا‭ ‬ةماعلا‭ ‬ةيبيترتلا‭ ‬صوصنلا‭ ‬يف‭ ‬اهيأر 

4242   انظر تحديدًا: الأمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 الذي يتعلق بضبط الطريقة الخاصة بمراقبة بعض مصاريف وزارتي الدفاع الوطني والداخلية

4343  حيث أن إحداث هذه الهيئات يعتمد على التصويت على القوانين الأساسية في مجلس نواب الشعب، قرر مركز جنيف للرقابة على القوات المسلحة أن يدمجها في الباب المخصص للسلطة 

التشريعية.

4444  يأتي الباب السادس من الدستور بهئية الانتخابات )الفصل 126( وهيئة الاتصال السمعي البصري )الفصل 127( وهيئة حقوق الإنسان )الفصل 128( وهيئة التنمية المستدامة وحقوق 

الأجيال القادمة )الفصل 129( وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد )الفصل 130(
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‬‭داسفلا‭ ‬ةحفاكمو‭ ‬ةديشرلا‭ ‬ةمكوحلا‭ ‬ةئيه‭ ‬نيب‭ ‬ةقالعلا‭ ‬نكلو 
‬‭ةنس‭ ‬ةأشنملا‭ ‬داسفلا‭ ‬ةحفاكمل‭ ‬ةينطولا‭ ‬ةئيهلاو‭ ‬اهؤاشنإ‭ ‬عمزملا 

‬ ‭2012 ‬لا‬‭ تزال‬‭ حتى‬‭ الساعة‬‭ تفتقر‬‭ إلى‬‭ الوضوح‬‭.

ملاحظات حول الهيئات المستقلة

ويعتمد  الهيئات.  هذه  من  أيٍّ  إنشاء  الآن  حتى  يتم  لم 
إنشاؤها الفعلي على التصويت على القوانين الأساسية.

بخلاف الدول الأخرى )كفرنسا وسلوفينيا(، لا ينص الدستور 
العمومية  للإدارة  عمومي  موفّق  وجود  على  التونسي 

بمجملها أو أمين مظالم مختص للقوات المسلحة.

هيئة‬‭ الحقيقة‬‭ والكرامة

‭ةنسل‭ ‬53‭ ‬ددع‭ ‬يساسألا‭ ‬نوناقلا‭ ‬ىلع‭ ‬تيوصتلا‭ ‬نم‭ ‬مغرلاب 
‬ ‭‭ةلادعلا‭ ‬ءاسرإب‭ ‬قلعتملاو‭ ‬2013‭ ‬ربمسيد‭ ‬24‭ ‬يف‭ ‬خرؤملا ‬2013 
‬‭ةقداصملا‭ ‬نم‭ ‬رهش‭ ‬لبق‭ ‬،اهميظنتو ‭(‬هاندأ‭ ‬عبرملا‭ ‬رظنا‭) ‬ةيلاقتنالا 
‬‭ةيروتسدلا‭ ‬سسألا‭ ‬ىلإ‭ ‬هابتنالا‭ ‬تفل‭ ‬مهملا‭ ‬نم‭ ‬،روتسدلا‭ ‬ىلع 
‬لعملية‬‭ العدالة‬‭ الانتقالية‬‭. فبمقتضى‬‭ الدستور،‬‭ ‮»‬‭ةلودلا‭ ‬مزتلت 
‬‭ةدملا‭ ‬اهتالاجم‭ ‬عيمج‭ ‬يف‭ ‬ةيلاقتنالا‭ ‬ةلادعلا‭ ‬ةموظنم‭ ‬قيبطتب 
‬‭اذه‭ ‬يف‭ ‬لبقي‭ ‬الو‭ ‬،اهب‭ ‬قلعتملا‭ ‬عيرشتلاب‭ ‬ةددحملا‭ ‬ةينمزلا 
‬‭وأ‭ ‬قباس‭ ‬وفع‭ ‬دوجوب‭ ‬وأ‭ ‬نيناوقلا‭ ‬ةيعجر‭ ‬مدعب‭ ‬عفدلا‭ ‬قايسلا 
‬‮‭نمزلا‭ ‬رورمب‭ ‬باقعلا‭ ‬وأ‭ ‬ةميرجلا‭ ‬طوقسب‭ ‬وأ‭ ‬ءاضقلا‭ ‬لاصتا‭ ‬ةيجحب«‬ 
‬‭ةماركلاو‭ ‬ةقيقحلا‭ ‬ةئيه‭ ‬ىلوتتو‭ ‬(148‭ ‬لصفلا‭ ‬نم‭ ‬عساتلا‭ ‬دنبلا) 
‬‭هذه‭ ‬ذيفنت‭ ‬هركذ‭ ‬فنآلا‭ ‬يساسألا‭ ‬نوناقلا‭ ‬ىضتقمب‭ ‬ةأشنملا 
‭تاونس‭ ‬عبرأ‭ ‬ةدمل‭ ‬ةئيهلا‭ ‬ةمهم‭ ‬دتمت  ‬العملية‬‭ وفقًا‬‭ للقانون‬‭. 
‬‭نيب‭ ‬ةبكترملا‭ ‬ناسنإلا‭ ‬قوقح‭ ‬تاكاهتنا‭ ‬يف‭ ‬قيقحتلا‭ ‬لمشتو 
‭امأ  ‬شهرَي‬‭ جويلية‬‭ ‬1955‭ وديسمبر‬‭ ‬2013‭ والتعويض‬‭ عنها‬‭. 

‬أعمال‬‭ هذه‬‭ الهيئة‬‭ فابتدأت‬‭ في‬‭ ديسمبر‬‭ ‬2014‭ .

العدالة الانتقالية في الجمهورية التونسية

مسار  هي  القانون  هذا  معنى  على  الانتقالية  “العدالة 
ومعالجة  لفهم  المعتمدة  والوسائل  الآليات  من  متكامل 
حقيقتها  بكشف  الإنسان  حقوق  انتهاكات  ماضي 
الضحايا  المسؤولين عنها وجبر ضرر  ومساءلة ومحاسبة 
ويحفظ  الوطنية  المصالحة  يحقق  بما  لهم  الاعتبار  ورد 
تكرار  عدم  ضمانات  ويرسي  ويوثقها  الجماعية  الذاكرة 
نظام  إلى  الاستبداد  حالة  من  والانتقال  الانتهاكات 
ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان.”

القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 
2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، الفصل 

الأول.
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استقلالية‬‭ القضاء‬‭ وحياده

‭تاعبت‭ ‬نينطاوملا‭ ‬نم‭ ‬ريثكلا‭ ‬لّمحت‭ ‬،قباسلا‭ ‬ماظنلا‭ ‬لظ‭ ‬يف 
‬‭(نايصعلا‭) ‬عايصنالا‭ ‬ضفر‭ ‬دنعف‭. ‬ةرّيسملا‭ ‬ةيئاضقلا‭ ‬ةطلسلا 
‬‭نوضرعتي‭ ‬مهسفنأ‭ ‬ةاضقلا‭ ‬ناك‭ ‬،ةيسايسلا‭ ‬ةطلسلا‭ ‬تاميلعتل 
‬‭ .)يفن‭ ‬،لزع‭ ‬،لمعلا‭ ‬نع‭ ‬فاقيإ‭ ‬،يرسق‭ ‬لقن‭) ‬ةّمج‭ ‬تاطوغضل 
‬‭ةطلسلاب‭ ‬عمتجملا‭ ‬ةقث‭ ‬فعضت‭ ‬ةئيسلا‭ ‬تاسرامملا‭ ‬هذهب‭ ‬اذإو 
‬‭ىلإ‭ ‬ةيروتسدلا‭ ‬ماكحألا‭ ‬نم‭ ‬ٌددع‭ ‬ىعسي‭ ‬ببسلا‭ ‬اذهلو‭ ‬،ةيئاضقلا 

‬تعزيز‬‭ استقلالية‬‭ سلطة‬‭ القضاء،‬‭ منها‬‭ على‬‭ سبيل‬‭ المثال‬‭:

حجر‬‭ كل‬‭ تدخل‬‭ في‬‭ سير‬‭ القضاء‬‭ بشكل‬‭ رسمي‬‭) الفصل ‬‭‭ ‬(109••

‭ريس‭ ‬نسح‭ ‬ىلع‭ ‬رهسي‭ ‬يذلا‭ ‬ءاضقلل‭ ‬ىلعألا‭ ‬سلجملا‭ ‬سيسأت ••
‬العدالة‬‭ واحترام‬‭ استقلاليتها‬‭ )الفصل ‬‭ ‬(115

‬ ‭‮ ‬الحصانة‬‭ الجزائية‬‭ للقضاة‬‭) الفصل ‬‭ (‬104••

‭سلجملا‭ ‬نم‭ ‬قباطم‭ ‬يأر‭ ‬ىلع‭ ‬ًءانب‭ ‬يسائر‭ ‬رمأب‭ ‬ةاضقلا‭ ‬ةيمست ••
‬الأعلى‬‭ للقضاء‬‭) الفصل‬‭ (‬106‭ 

‭سيئر‭ ‬عم‭ ‬رواشتلاب‭ ‬يسائر‭ ‬رمأب‭ ‬نيماسلا‭ ‬ةاضقلا‭ ‬ةيمست ••
‬‭ىلعألا‭ ‬سلجملا‭ ‬نم‭ ‬يرصح‭ ‬حيشرت‭ ‬ىلع‭ ‬ًءانبو‭ ‬ةموكحلا 

‬للقضاء‬‭) الفصل‬‭ ‬(106‭ 

الحماية‬‭ الدستورية‬‭ لشروط‬‭ خدمة‬‭ القضاة‬‭) الفصل‬‭ ‬(107‭ ••

‭ةيئاضقلا‭ ‬ةلادعلا‭ ‬نم‭ ‬أزجتي‭ ‬ال‭ ‬ءزجك‭ ‬ةيمومعلا‭ ‬ةرازولا‭ ‬ةيلالقتسا ••
‬(الفصل 115)‬‭  ‬

‭سّركي‭ ‬،انه‭ ‬نم‭. ‬هدايحب‭ ‬ءاضقلا‭ ‬ةيلالقتسا‭ ‬لمتكت‭ ‬نأ‭ ‬دب‭ ‬الو ••
‬‭ىلع ‭‬(108‭ ‬‭‬لصفلا‭) ‬ةلداعلا‭ ‬ةمكاحملا‭ ‬تانامض‭ ‬اًضيأ‭ ‬روتسدلا 

‬وجه‬‭ الخصوص‬‭:

‭مهتلءاسمو‭ ‬،ةاضقلا‭ ‬ىدل‭ ‬ةهازنلاو‭ ‬دايحلاو‭ ‬ةءافكلا‭ ‬بجاو ••
‬أمام‬‭ القانون‬‭)  الفصل‬‭ ‬(103‭ 

التقاضي‬‭ على‬‭ درجتين‬‭  )الفصل‬‭‬108‭ (••

الكل‬‭ متساو‭ ‬ٍأمام‬‭ القانون )الفصل‬‭‬108‭ (••

‭نم‭ ‬ةيئانثتسا‭ ‬تاءارجإ‭ ‬ّنس‭ ‬وأ‭ ‬ةيئانثتسا‭ ‬مكاحم‭ ‬ثادحإ‭ ‬عنم ••
‬شأنها‬‭ المساس‬‭ بمبادئ‬‭ المحاكمة‬‭ العادلة )‬الفصل‬110‭ )‬‭‬

المتهم‬‭ بريء‬‭ إلى‬‭ أن‬‭ تثبت‬‭ إدانته )الفصل‬27‭ )‬‭••

حق‬‭ التقاضي‬‭  )الفصل ‬‭ ‬(108وحق‬‭ الدفاع‬‭ )الفصلين‬‭ ‬27‭ و108(‬‭••

تكريس‬‭ مهنة‬‭ المحاماة‬‭ في‬‭ الدستور‬‭ )الفصل 105)‬‭••

الرقابة‬‭ الإدارية‬‭ والمالية‬‭ على‬‭ القطاع‬‭ الأمني

‭صصخيو‭ ‬يلاملا‭ ‬ءاضقلاو‭ ‬يرادإلا‭ ‬ءاضقلا‭ ‬ديدجلا‭ ‬روتسدلا‭ ‬معدي 
‬‭.ةيئاضقلا‭ ‬ةطلسلاب‭ ‬صاخلا‭ ‬بابلا‭ ‬يف‭ ‬نيلصفنم‭ ‬نيمسق‭ ‬امهل 
‬‭ايلع‭ ‬ةيرادإ‭ ‬ةمكحم‭ ‬نم‭ ‬نوكتي‭ ‬يرادإلا‭ ‬ءاضقلا‭ ‬حبصأ‭ ‬،هبجومبو 
‬‭صتخيو‭ ‬،ةيفانئتسا‭ ‬ةيرادإ‭ ‬مكاحمو‭ ‬ةيئادتبا‭ ‬ةيرادإ‭ ‬مكاحمو 
‬‭لصفلا‭) ‬ةيرادإلا‭ ‬تاعازنلا‭ ‬يفو‭ ‬اهتطلس‭ ‬ةرادإلا‭ ‬زواجت‭ ‬يف‭ ‬رظنلاب 
‭تابساحملا‭ ‬ةمكحم‭ ‬نم‭ ‬نوكتي‭ ‬يذلا‭ ‬يلاملا‭ ‬ءاضقلا‭ ‬امأ   .‬(116‭‬
‬‭اًقفو‭ ‬ماعلا‭ ‬لاملا‭ ‬يف‭ ‬فرصتلا‭ ‬نسح‭ ‬بقاريف‭ ‬،45 روتسدلا‭ ‬بجومب 
‬‭دهعي‭ ‬امك .‭(‬117‭ ‬لصفلا(‭‬ ةيفافشلاو‭ ‬ةعاجنلاو‭ ‬ةيعرشلا‭ ‬ئدابمل 
‬‭ةيعيرشتلا‭ ‬ةطلسلا‭ ‬ةدعاسمب‭ ‬تابساحملا‭ ‬ةمكحم‭ ‬ىلإ‭ ‬روتسدلا 
‬‭قلغو‭ ‬ةيلاملا‭ ‬نيناوق‭ ‬ذيفنت‭ ‬ةباقر‭ ‬ىلع‭ ‬ةيذيفنتلا‭ ‬ةطلسلاو 
‬‭ءاضقلاو‭ ‬يرادإلا‭ ‬ءاضقلا‭ ‬صاصتخا‭ ‬قاطن‭ ‬اًيئدبم‭ ‬دمتيو ‭.‬ةينازيملا 
‬‭تاسسؤم‭ ‬اهيف‭ ‬امب‭ ‬،ةيمومعلا‭ ‬ةرادإلا‭ ‬عورف‭ ‬ةفاك‭ ‬ىلع‭ ‬يلاملا 

‬‭.)ةيلخادلا‭ ‬ةرازوو‭ ‬عافدلا‭ ‬ةرازو ‭:‬الثم(‭ ‬ينمألا‭ ‬عاطقلا

د‬‭. دور‬‭ السلطة‬‭ القضائية
‭،حيرصو‭ ‬حضاو‭ ‬لكشب‭ ‬ةلقتسم‭ ‬ةيئاضق‭ ‬ةطلس‭ ‬ءاسرإ‭ ‬ربع‭ ‬نوناقلا‭ ‬ةلود‭ ‬نامضو‭ ‬تاطلسلا‭ ‬نيب‭ ‬لصفلا‭ ‬ديدجلا‭ ‬يسنوتلا‭ ‬روتسدلا‭ ‬متتخي 

‬يقضي‬‭ دورها‬‭ بضمان‬‭ إقامة‬‭ العدالة‬‭ وعلوية‬‭ الدستور‬‭ وسيادة‬‭ القانون‬‭ وحماية‬‭ الحقوق‬‭ والحريات‬‭ ) الفصل‬‭102(.

4545   يقتصر الدستور الجديد بمحكمة المحاسبات بصفتها مؤسسة عليا للرقابة على مالية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية وحسابات المنشآت العمومية. ولكن في 

مجال القضاء المالي، تملك تونس دائرة الزجر المالي المكلفة بمراقبة حسن تصرف آمري القبض والصرف.
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المحكمة‬‭ الدستورية

‭يسنوتلا‭ ‬روتسدلا‭ ‬اهققح‭ ‬يتلا‭ ‬تازاجنإلا‭ ‬مهأ‭ ‬دحأ‭ ‬لثمتي 
‬‭ىلع‭ ‬دعاست‭ ‬ةلقتسم‭ ‬ةيروتسد‭ ‬ةمكحم‭ ‬ءاشنإ‭ ‬يف‭ ‬ديدجلا 
‭سلجملا‭ ‬فالخبو  ‬تعزيز‬‭ الحوكمة‬‭ الديمقراطية‬‭ للقطاع‬‭ الأمني‬‭. 
‬‭اًيلمع‭ ‬لمعيو‭ ‬قباسلا‭ ‬ماظنلا‭ ‬لظ‭ ‬يف‭ ‬اًمئاق‭ ‬ناك‭ ‬يذلا‭ ‬يروتسدلا 
‬‭ةيروتسدلا‭ ‬ةمكحملا‭ ‬تبت‭ ‬،ةيروهمجلا‭ ‬سيئرل‭ ‬يراشتسا‭ ‬زاهجك 

‬في‬‭ دستورية‬‭ أنظمة‬‭ معينة‬‭ وتضطلع‬‭ بالتحكيم‬‭ بين‬‭ السلطات‬‭.

بوجه‬‭ الخصوص،‬‭ تتولى‬‭ المحكمة‬‭ الدستورية‬‭ مراقبة‬‭ دستورية‬‭:

مشاريع‬‭ القوانين‬‭ قبل‬‭ ختمها‬‭ من‬‭ رئيس‬‭ الجمهورية )‬‭نيلصفلا ••
‬ ‭‬120و‬122‭ (

المعاهدات‬‭ الدولية‬‭ قبل‬‭ ختمها••

‭يهو‭ ‬(120‭‬ لصفلا‭) ‬بعشلا‭ ‬باون‭ ‬سلجمل‭ ‬يلخادلا‭ ‬ماظنلا ••
‬تراقب‬‭ وجوبًا‬‭ كل‬‭ مبادرة‬‭ لتعديل‬‭ الدستور‬‭ )الفصل ‬‭ ‬(144

‭عفدلل‭ ‬اًعبت‭ ‬مكاحملا‭ ‬اهيلع‭ ‬اهليحت‭ ‬يتلا‭ ‬ةذفانلا‭ ‬نيناوقلا ••
‬بعدم‬‭ الدستورية‬‭ )الفصل ‬‭‭‬120(

‭غلاب‭ ‬ةيروتسدلا‭ ‬ةمكحملل‭ ‬ةيحالصلا‭ ‬هذه‭ ‬دانسإ‭ ‬نأ‭ ‬عقاولاو 
‬‭نيناوقلا‭ ‬ةعجارم‭ ‬وأ‭ ‬ءاغلإب‭ ‬اًيجيردت‭ ‬حمسي‭ ‬نأ‭ ‬ضرتفي‭ ‬ذإ ‭:‬ةيمهألا 
‬التي‬‭ لا‬‭ تراعي‬‭ الدستور‬‭ وتحديدًا‬‭ تلك‬‭ الصادرة‬‭ عن‬‭ النظام‬‭ السابق‬‭.

‭رود‭ ‬ةيروتسدلا‭ ‬ةمكحملا‭ ‬بعلتس‭ ‬،هركذ‭ ‬قبس‭ ‬امكو‭ ‬،اًريخأ 
‬المحكّم‬‭ بين‬‭ السلطات‬‭. في‬‭ هذا‬‭ الإطار،‬‭ يمكنها‬‭:

‭سلجم‭ ‬سيئر‭ ‬نم‭ ‬بلطب‭ ‬ةيئانثتسالا‭ ‬ةلاحلا‭ ‬رارمتسا‭ ‬يف‭ ‬تبلا ••
‬نواب‬‭ الشعب‬‭ أو‬‭ ثلاثين‬‭ من‬‭ أعضائه‬‭) الفصل‬‭ ‭(‬80

‭ةطلسلا‭ ‬يَسيئر‭ ‬صاصتخاب‭ ‬ةقلعتملا‭ ‬تاعازنلا‭ ‬يف‭ ‬ميكحتلا ••
‬التنفيذية‬‭) الفصل ‬‭‭‬81(

‭سيئر‭ ‬ناك‭ ‬اذإ‭ ‬ام‭ ‬يف‭ ‬،ناملربلا‭ ‬اهمدقي‭ ‬مول‭ ‬ةحئالل‭ ‬اًعبت‭ ‬،ّتبلا ••
‬‭هئافعإب‭ ‬حامسلاو‭ ‬روتسدلل‭ ‬اًميسج‭ ‬اًقرخ‭ ‬بكترا‭ ‬دق‭ ‬ةيروهمجلا 

‬(الفصل 88)‬‬‭ 

‭قلعتملا‭ ‬يساسألا‭ ‬نوناقلا‭ ‬ىلع‭ ‬نآلا‭ ‬ىتح‭ ‬قَداصي‭ ‬مل 
‬‭نوناق‭ ‬عورشم‭ ‬ليحأ‭ ‬دقو‭. ‬ةيروتسدلا‭ ‬ةمكحملا‭ ‬ءاشنإب 
‬‭ىلع‭ ‬ةيروتسدلا‭ ‬ةمكحملا‭ ‬نأشب‭ ‬نوناق‭ ‬حرتقمو‭ ‬يساسأ 
‬‭اذه‭ ‬ءاشنإ‭ ‬راظتنابو‭ .46 ‬امهيف‭ ‬رظنلل‭ ‬بعشلا‭ ‬باون‭ ‬سلجم 
‬‭رشاعلا‭ ‬بابلا‭ ‬يف‭ ‬ةيلاقتنالا‭ ‬ماكحألا‭ ‬صنت‭ ‬،مهملا‭ ‬زاهجلا 
‬‭ةيروتسد‭ ‬ةبقارم‭ ‬ةيتقو‭ ‬ةئيه‭ ‬ىلوتت‭ ‬نأ‭ ‬ىلع‭ ‬روتسدلا‭ ‬نم 

‬مشاريع‬‭ القوانين‬‭ البند‬‭ السابع‬‭ من‬‭ )الفصل‬‭‬148‭ (

الحالة‬‭ الخاصة‬‭ للقضاء‬‭ العسكري‬‭ والمحاكم‬‭ الاستثنائية

‭ّنس‭ ‬وأ‭ ‬ةيئانثتسا‭ ‬مكاحم‭ ‬ثادحإ‭ ‬روتسدلا‭ ‬نم‭ ‬110‭ ‬لصفلا‭ ‬عنمي 
‬‭.ةلداعلا‭ ‬ةمكاحملا‭ ‬ئدابمب‭ ‬ساسملا‭ ‬اهنأش‭ ‬نم‭ ‬ةيئانثتسا‭ ‬تاءارجإ 
‬‭مئارجلاب‭ ‬ةيركسعلا‭ ‬مكاحملا‭ ‬صاصتخا‭ ‬لصفلا‭ ‬اذه‭ ‬رصحي‭ ‬امك 
‬‭،راطإلا‭ ‬اذه‭ ‬يفو ‭.‬مئارجلا‭ ‬هذه‭ ‬ةعيبط‭ ‬طبضي‭ ‬نأ‭ ‬نودب‭ ‬ةيركسعلا 
‬‭،ةيلودلا‭ ‬ريياعملل‭ ‬اًقفو‭ ‬،يركسعلا‭ ‬ءاضقلا‭ ‬نأ‭ ‬ىلإ‭ ‬ةراشإلا‭ ‬نم‭ ‬دب‭ ‬ال 
‬‭وأ‭ ‬نوناقلا‭ ‬راطإ‭ ‬نع‭ ‬ةجراخ(‭ ‬ةلصفنم‭ ‬ةينوناق‭ ‬ةفصب‭ ‬عتمتي‭ ‬ال 
‬‭يذلا‭ ‬وه‭ ‬نوناقلا ،‭‬110 ‭‬لصفلل‭ ‬اًقفو‭ ‬لعفلابو‭ .‬)نوناقلا‭ ‬نم‭ ‬ىلعأ 
‬‭اهميظنتو‭ ‬اهتبيكرتو‭ ‬ةيركسعلا‭ ‬مكاحملا‭ ‬تاصاصتخا‭ ‬طبضي 

‬والإجراءات‬‭ المتبعة‬‭ أمامها‬‭ والنظام‬‭ الأساسي‬‭ لقضاتها‬‭.

‭عنمي‭ ‬ال‭ ‬،ددصلا‭ ‬اذهب‭ ‬ةددعتملا‭ ‬تايصوتلا‭ ‬نم‭ ‬مغرلاب‭ ‬نكلو 
‬‭.ةيركسعلا‭ ‬مكاحملا‭ ‬مامأ‭ ‬نييندملا‭ ‬ةمكاحم‭ ‬ًةحارص‭ ‬روتسدلا 
‬‭نولاحي‭ ‬ماعلا‭ ‬نوناقلا‭ ‬مئارج‭ ‬نوبكتري‭ ‬نيذلا‭ ‬نويركسعلا‭ ‬ىتحو 
‭روتسدلا‭ ‬ةغايص‭ ‬ةنجل‭ ‬كرتت‭ ‬كلذب  ‬على‬‭ المحاكم‬‭ العسكرية‬‭. 
‬‭تاعفارملا‭ ‬ةلجم‭ ‬ىلع‭ ‬ةمزاللا‭ ‬تاليدعتلا‭ ‬ءارجإ‭ ‬ةمهم‭ ‬عّرشملل 
‬‭ريياعملا‭ ‬عم‭ ‬اهقفاوت‭ ‬نامض‭ ‬لجأ‭ ‬نم‭ 47 ‬ةيركسعلا‭ ‬تابوقعلاو 

‬الدولية‬‭ ذات‬‭ الصلة‬‭.

‭ماكحألاب‭ ‬قلعتملا‭ ‬ديدجلا‭ ‬روتسدلا‭ ‬نم‭ ‬رشاعلا‭ ‬بابلا‭ ‬يف‭ ‬،اًريخأ 
‮»‬‬‭‭ةمكحملا‭ ‬لصاوت  ‬الانتقالية،‬‭ ينص‬‭ الفصل‬‭ ‬149‭ على‬‭ أن 
‬‭ةيراسلا‭ ‬نيناوقلاب‭ ‬اهل‭ ‬ةلوكوملا‭ ‬تايحالصلا‭ ‬ةسرامم‭ ‬ةيركسعلا 
‬المفعول‬‭ إلى‬‭ حين‬‭ تنقيحها‬‭ بما‬‭ يتماشى‬‭ مع‬‭ أحكام‬‭ الفصل‭«‬110 
‬‭‬‭نيناوقلا‭ ‬ليدعت‭ ‬ىلإ‭ ‬وعدي‭ ‬هنوك‭ ‬ةيلاكشإ‭ ‬حرطي‭ ‬لصفلا‭ ‬اذه‭ ‬نكل 
‬‭،انه‭ ‬نم ‭.‬عرشملل‭ ‬ةيئاهن‭ ‬ةلهم‭ ‬ديدحت‭ ‬نودب‭ ‬لوعفملا‭ ‬ةيراسلا 
‬تعيّن‬‭ إرجاء‬‭ تنفيذ‬‭ الفصل‬‭ ‬110‭ ولم‬‭ تُحترم‬‭ الضمانات‬‭ الواردة‬‭ فيه‬‭.

4646   انظر قاعدة بيانات مركز جنيف للرقابة على القوات المسلحة بشأن النصوص القانونية المتعلقة بقطاع الأمن في تونس

http://www.legislation-securite.tn/fr/node/36493              http://www.legislation-securite.tn/ar/node/36914:

4747  الأمر عدد 9 لسنة 1957 المؤرخ في 10 جانفي 1957 والمتعلق بتدوين القانون التونسي للمرافعات والعقوبات العسكرية ينص على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري على الجنح 

التالية:
التخلف عن الخدمة العسكرية )الفصل 66(––
التحريض على الفرار )الفصل 74(––
مساعدة الفار )الفصل 75(––
تحريض جماعة من العسكريين يتجاوز عددهم ثلاثة على عدم إطاعة الأوامر )الفصل 81(––
جمع عسكريين بقصد رفع الشكايات أو المذاكر في أمور تتعلق بالتأسيسات أو التشكيلات العسكرية دون أن تكون له صفة تخول له ذلك )الفصل 86(––
التحريض على النفرة من الخدمة العسكرية )الفصل 87(––
المس بكرامة الجيش أو سمعته أو معنويته )الفصل 91(––
مساعدة الفار )الفصل 75(––
شراء أو إخفاء أو رهن أسلحة أو ذخائر حربية وأجهزة وألبسة  أو أي شيء آخر من أشياء الجيش التونسي أو جيش حليف وذلك في ما عدا الحالات التي تجيز فيها الأنظمة والقوانين مثل ذلك ––

)الفصل 102(
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‭ءاشنإ‭ ‬طبضت‭ ‬يتلا‭ ‬ةيساسألا‭ ‬نيناوقلا‭ ‬ىلع‭ ‬تيوصتلا 
‬مؤسسات‬‭ الجمهورية‬‭ الثانية

‭ةيساسألا‭ ‬نيناوقلا‭ ‬نم‭ ‬ديدعلا‭ ‬نأ‭ ‬ىلإ‭ ‬ةراشإلا‭ ‬نم‭ ‬ةيادبلا‭ ‬يف‭ ‬دب‭ ‬ال 
‬‭ةريبكلا‭ ‬ةيمهألا‭ ‬تاذو‭ ‬ةيناثلا‭ ‬ةيروهمجلا‭ ‬تاسسؤمل‭ ‬ةئشنملا 
‬‭كلت‭ ‬اهنم‭ ‬،تيوصتلل‭ ‬دعب‭ ‬عضخت‭ ‬مل‭ ‬ينمألا‭ ‬عاطقلا‭ ‬ةمكوحل 

‬المتعلقة‬‭ بالمسائل‬‭ التالية‬‭:

اللامركزية••

المحكمة‬‭ الدستورية••

الهيئات‬‭ الدستورية••

‭هذه‭ ‬هب‭ ‬علطضت‭ ‬نأ‭ ‬ضرتفي‭ ‬يذلا‭ ‬يسيئرلا‭ ‬رودلا‭ ‬نم‭ ‬مغرلابو 
‬‭نآلا‭ ‬ىتح‭ ‬طبضُي‭ ‬مل‭ ‬،ينمألا‭ ‬عاطقلا‭ ‬ةبقارم‭ ‬يف‭ ‬تاسسؤملا 

‬تنظيمها‬‭ أو‬‭ مهامها‬‭ من‬‭ الناحية‬‭ القانونية‬‭.

‭تامدخلل‭ ‬ةدوزملا‭ ‬تاهجلا‭ ‬مكحي‭ ‬يذلا‭ ‬ينوناقلا‭ ‬راطإلا‭ ‬مامتإ 
‬الأمنية

‭ةبظاوملا‭ ‬روتسدلا‭ ‬قيبطت‭ ‬يعدتسي‭ ‬،قبس‭ ‬ام‭ ‬ىلإ‭ ‬ةفاضإلاب 
‬‭حبصيل‭ ‬نمألا‭ ‬عاطقب‭ ‬صاخلا‭ ‬ينوناقلا‭ ‬راطإلل‭ ‬لماكتم‭ ‬حالصإ‭ ‬ىلع 
‬‭حالصإلا‭ ‬اذه‭ ‬يف‭ ‬يسيئرلا‭ ‬ناهرلاو ‭.‬ةديدجلا‭ ‬ماكحألا‭ ‬عم‭ ‬اًيشامتم 
‬‭مرتحيو‭ ‬ملاعملا‭ ‬حضاو‭ ‬نوكي‭ ‬لمع‭ ‬راطإ‭ ‬ينمألا‭ ‬زاهجلا‭ ‬ءاطعإ‭ ‬وه 
‬‭زاهجلا‭ ‬اذه‭ ‬تاوقل‭ ‬هسفن‭ ‬تقولا‭ ‬يف‭ ‬كرتي‭ ‬امنإ‭ ‬ناسنإلا‭ ‬قوقح 
‭ناعتسا‭ ‬،قايسلا‭ ‬اذه‭ ‬يف  ‬الهامش‬‭ الضروري‬‭ لإنجاز‬‭ مهامها‬‭. 
‬‭تارورضلا‭ ‬نيب‭ ‬ةنزاوملا‭ ‬ةبوعص‭ ‬راهظإل‭ ‬ةديدع‭ ‬ةلثمأب‭ ‬نوكراشملا 

‬الأمنية‬‭ واحترام‬‭ الحقوق‬‭ والحريات‬‭ الأساسية‬‭.

‭ةعاطإ‭ ‬بجاو‭ ‬يه‭ ‬ةكئاش‭ ‬ةلأسم‭ ‬لوح‭ ‬تاقيلعتلا‭ ‬تددعتو‭ ‬اذه 
‬‭ميقل‭ ‬ةيفانملا‭ ‬وأ‭ ‬ةيعرشلا‭ ‬ريغ‭ ‬وأ‭ ‬ةينوناقلا‭ ‬ريغ‭ ‬وأ‭ ‬ةملاظلا‭ ‬رماوألا 
‭لاجرل‭ ‬ةريخألا‭ ‬ةنوآلا‭ ‬يف‭ ‬ترج‭ ‬يتلا‭ ‬تامكاحملاف  ‬الديمقراطية‬‭. 
‬‭ةضافتنا‭ ‬لالخ‭ ‬نيرهاظتملا‭ ‬لتقم‭ ‬نع‭ ‬نيلوؤسملا‭ ‬ةطرشلا 
‬‭مدعو‭ ‬ةوقلا‭ ‬مادختسا‭ ‬طورش‭ ‬ديدحت‭ ‬ةرورض‭ ‬نّيبت‭ ‬2011‭ ‬ماعلا 
‬‭قوقحلا‭ ‬دّيقت‭ ‬،ةهج‭ ‬نم‭. ‬ةيلوؤسملا‭ ‬لمحت‭ ‬بجاوو‭ ‬رموألل‭ ‬عايصنالا 
‬‭نمأل‭ ‬ةنامض‭ ‬يلاتلاب‭ ‬لكشتف‭ ‬ةلودلا‭ ‬تافرصت‭ ‬ةيساسألا‭ ‬تايرحلاو 
‭ةينمألا‭ ‬ةزهجألا‭ ‬ةيلاعف‭ ‬دمتعت‭ ‬،ىرخأ‭ ‬ةهج‭ ‬نمو  ‬المواطنين‬‭. 
‬‭نم‭ ‬كلذل ‭.‬يمرهلا‭ ‬لسلستلا‭ ‬مارتحاو‭ ‬طابضنالا‭ ‬يَموهفم‭ ‬ىلع 
‬‭ةحلسملا‭ ‬تاوقلا‭ ‬ةعاطتساب‭ ‬نوكي‭ ‬نأ‭ ‬رماوألا‭ ‬ذيفنت‭ ‬دنع‭ ‬يرورضلا 
‬‭يأل‭ ‬اًبّنجت‭ ‬ددحم‭ ‬ينوناق‭ ‬راطإ‭ ‬ىلإ‭ ‬دانتسالا‭ ‬يلخادلا‭ ‬نمألا‭ ‬تاوقو 
‬‭ةيسنوتلا‭ ‬نمألا‭ ‬تاوق‭ ‬نم‭ ‬اندرأ‭ ‬اذإو ‭.‬ةينوناقلا‭ ‬ةقحالملا‭ ‬نم‭ ‬فواخم 
‬‭نم‭ ‬دب‭ ‬الف‭ ‬،ةعاجنب‭ ‬لمعلاو‭ ‬ثادحألا‭ ‬قابتسا‭ ‬ىلع‭ ‬ةرداق‭ ‬نوكت‭ ‬نأ 

‬تحديد‬‭ الأدوات‬‭ القانونية‬‭ المتاحة‬‭ لها‬‭ بشكل‬‭ واضح‬‭.

أ‬‭. وضع‬‭ التشريعات‬‭ للقطاع‬‭ الأمني
‭ةيلمعل‭ ‬فدارم‭ ‬وه‭ ‬الو‭ ‬هتاذ‭ ‬دحب‭ ‬اًفده‭ ‬ربتعي‭ ‬ال‭ ‬ةيروتسدلا‭ ‬ةغبصلا‭ ‬ءافضإ‭ ‬نإف‭ ‬،ةريدتسملا‭ ‬ةدئاملا‭ ‬يف‭ ‬نيكراشملا‭ ‬لك‭ ‬هيلإ‭ ‬راشأ‭ ‬ام‭ ‬قفو 
‬‭ةيروتسدلا‭ ‬ئدابملا‭ ‬نومضم‭ ‬نأ‭ ‬الإ‭ ‬،ينمألا‭ ‬عاطقلل‭ ‬ةيطارقميدلا‭ ‬ةمكوحلا‭ ‬سسأ‭ ‬يسري‭ ‬يسنوتلا‭ ‬روتسدلا‭ ‬نأ‭ ‬عمو ‭.‬ةحجانو‭ ‬ةلماك‭ ‬حالصإ 
‬‭ةيسايس‭ ‬ةدارإ‭ ‬راهظإ‭ ‬بعشلا‭ ‬باون‭ ‬سلجم‭ ‬ىلع‭ ‬نيعتي‭ ‬،بولطملا‭ ‬حالصإلا‭ ‬قاطن‭ ‬عاستا‭ ‬ىلإ‭ ‬اًرظنو ‭.‬ةيلبقتسملا‭ ‬تاعيرشتلا‭ ‬ىلع‭ ‬دمتعي 

‬‭.)ةيروتسدلا‭ ‬تائيهلاك(‭ ‬ةداضملا‭ ‬ةطلسلا‭ ‬نمو‭ ‬يندملا‭ ‬عمتجملا‭ ‬نم‭ ‬ةباقر‭ ‬اهبحصت‭ ‬نأ‭ ‬ىلع‭ ‬،ددصلا‭ ‬اذه‭ ‬يف‭ ‬ةيوق



والتحديات الفرص  الدستور:  تطبيق   .2

29 تقرير: دستور الجمهورية التونسية  الصادر في 27 جانفي 2014  وحوكمة القطاع الأمني

‭لاجم‭ ‬اهنم‭ ‬يناعي‭ ‬ىرخأ‭ ‬ةينوناق‭ ‬تاغارف‭ ‬ىلإ‭ ‬نوكراشملا‭ ‬تفل‭ ‬امك 
‬‭تقو‭ ‬برقأ‭ ‬يف‭ ‬ةعيرس‭ ‬ةجلاعم‭ ‬بجوتستو‭ ‬ينمألا‭ ‬عاطقلا‭ ‬ةمكوح 
‬‭ةسرامم‭ ‬يأ‭ ‬نوناقلا‭ ‬مّظني‭ ‬نأ‭ ‬ماع‭ ‬لكشب‭ ‬يرورضلا‭ ‬نمف ‭.‬نكمم 

‬مقيّدة‬‭ لحقوق‬‭ الإنسان‬‭ وحرياته‬‭ وذلك‬‭ تفاديًا‬‭ لإساءة‬‭ استخدامها‬‭.

‭ماظنلا‭ ‬لظ‭ ‬يف‭ ‬تجهتنا‭ ‬يتلا‭ ‬ةيناودعلا‭ ‬تاسرامملا‭ ‬ضعب‭ ‬نأ‭ ‬كلذ 
‬‭تايطعملا‭ ‬عمج‭ ‬وأ‭ ‬يفتاهلا‭ ‬تصنتلا‭ ‬رارغ‭ ‬ىلع‭ ‬،يروتاتكيدلا 
‬‭بستكتل‭ ‬مويلا‭ ‬تداع‭ ‬،فّثكم‭ ‬لكشب‭ ‬اهمادختساو‭ ‬ةيصخشلا 
‬‭.باهرإلا‭ ‬ةحفاكم‭ ‬يف‭ ‬اهتدئاف‭ ‬لعفب‭ ‬ماعلا‭ ‬يأرلا‭ ‬ىدل‭ ‬ةيئزج‭ ‬ةميق 
‬‭ةيطارقميدلا‭ ‬ددهي‭ ‬امب‭ ‬لئاسولا‭ ‬هذه‭ ‬مادختسا‭ ‬نود‭ ‬لوؤحلا‭ ‬نكل 
‬‭تايلوؤسم‭ ‬لوح‭ ‬نيناوقلا‭ ‬ّنسي‭ ‬نأ‭ ‬عّرشملا‭ ‬نم‭ ‬مزلتسي‭ ‬ةئشانلا 
‬‭عرسأب‭ ‬اهل‭ ‬ةحاتملا‭ ‬ةحومسملا‭ ‬بيلاسألاو‭ ‬تارابختسالا‭ ‬ةزهجأ 
‭تايحالصلا‭ ‬نوكت‭ ‬نأ‭ ‬نم‭ ‬دب‭ ‬ال‭ ‬،هسفن‭ ‬قايسلا‭ ‬يف  ‬ما‬‭ يكون‬‭. 
‬‭ةمظنأ‭ ‬يف‭ ‬اًضيأ‭ ‬يه‭ ‬ةددحم‭ ‬ئراوطلا‭ ‬ةلاح‭ ‬يف‭ ‬ةيئانثتسالا 
‭ ‬26‭ يف‭ ‬خرؤملا‭ ‬1978‭ ‬ةنسل‭ ‬50‭ ‬ددع‭ ‬رمألا‭ ‬نإف‭ ‬كلذل  ‬واضحة‬‭. 
‬‭حجرألا‭ ‬ىلع‭ ‬جاتحي‭ ‬ئراوطلا‭ ‬ةلاح‭ ‬ميظنتب‭ ‬قلعتملاو‭ ‬1978‭ ‬ يفناج 

‬إلى‬‭ التعديل‬‭ ليتماشى‬‭ مع‬‭ روح‬‭ الدستور‬‭ الجديد‬‭.

‭ىلع‭ ‬ةينمأ‭ ‬اًماهم‭ ‬ديازتم‭ ‬لكشب‭ ‬ىلوتي‭ ‬شيجلا‭ ‬نأ‭ ‬كلذ‭ ‬ىلإ‭ ‬دز 
‬‭فينعلا‭ ‬فرطتلا‭ ‬ةحفاكم‭ ‬راطإ‭ ‬يف‭ ‬اميس‭ ‬الو‭ ‬يلخادلا‭ ‬ىوتسملا 
‬‭ماهملا‭ ‬هذه‭ ‬ذيفنت‭ ‬طورش‭ ‬نوكت‭ ‬نأ‭ ‬يعدتسي‭ ‬ام‭ ‬،باهرإلاو 
‭طبض‭ ‬وه‭ ‬اًذإ‭ ‬بولطملاف  ‬مضبوطة‬‭ في‬‭ إطار‬‭ قانوني‬‭ دقيق‬‭. 
‬صلاحيات‬‭ مختلف‬‭ الأسلاك‬‭ الأمنية‬‭) الجيش‬‭ وقوات‬‭ الأمن‬‭ الداخلي( 

‬تفادي‬‭ أي‬‭ التباس‬‭ أو‬‭ ازدواجية‬‭ في‬‭ المهام‬‭.

‭قيبطتل‭ ‬ةمزاللا‭ ‬نيناوقلا‭ ‬لوح‭ ‬تاشقانملا‭ ‬تروحمت‭ ‬،لباقملا‭ ‬يف 
‬‭روتسدلا‭ ‬امهيلع‭ ‬صني‭ ‬نيذللا‭ ‬ةيفافشلاو‭ ‬ةلءاسملا‭ ‬َيأدبم 
‬‭عاطقلل‭ ‬ةيطارقميدلا‭ ‬ةمكوحلل‭ ‬نييساسأ‭ ‬نيطرش‭ ‬امهرابتعاب 
‬‭قح‭ ‬قَّبطي‭ ‬فيكو‭ ‬؟ةسوململا‭ ‬ةباقرلا‭ ‬تايلآ‭ ‬طبضُت‭ ‬فيك ‭.‬ينمألا 
‬‭َقلت‭ ‬مل‭ ‬ةلئسأ‭ ‬اهلك‭ ‬؟ينمألا‭ ‬عاطقلا‭ ‬يف‭ ‬ةمولعملا‭ ‬ىلإ‭ ‬ذافنلا 

‬حتى‬‭ اليوم‬‭ إجابة‭ ‬َمناسبة‬‭.

‭يف‭ ‬نيرضاحلا‭ ‬نوناقلا‭ ‬لاجر‭ ‬نم‭ ‬ديدعلا‭ ‬ماق‭ ‬،هتاذ‭ ‬قايسلا‭ ‬يف 
‬‭قلعتت‭ ‬ةنهار‭ ‬نيناوق‭ ‬عيراشم‭ ‬عاجرتساب‭ ‬ةريدتسملا‭ ‬ةدئاملا 
‭فصو‭ ‬دقو  ‬بحوكمة‬‭ القطاع‬‭ الأمني‬‭ وشككوا‬‭ في‬‭ دستوريتها‬‭. 
‬المشاركون‬‭ بعض‬‭ الأحكام‬‭ بأنها ‮»‬‬‭تقضي‬‭ على‬‭ الحرية‬‭‮«‬‭اوهّبن‭ ‬اميف  
‬‭هنأ‭ ‬مهيأربو ‭.‬ةيدادبتسالا‭ ‬تاسرامملا‭ ‬ىلإ‭ ‬ةدوعلا‭ ‬رطخ‭ ‬ىلإ‭ ‬ًةحارص 
‬‭مويلا‭ ‬سنوت‭ ‬اههجاوت‭ ‬يتلا‭ ‬ةينمألا‭ ‬تايدحتلا‭ ‬ذاختا‭ ‬اًقلطم‭ ‬زوجي‭ ‬ال 
‬‭ةعيرذك‭ (‬ةيباهرإلا‭ ‬تاءادتعالاو‭ ‬ةقطنملا‭ ‬يف‭ ‬رارقتسالا‭ ‬بايغ) 

‬لقوانين‬‭ أمنية‬‭ متشددة‬‭ ومتعارضة‬‭ مع‬‭ مبدأ‬‭ التناسب‬‭.

في‬‭ ما‬‭ يخص‬‭ مشروع‬‭ القانون‬‭ عدد‭قلعتملاو‭ ‬2015‭ ‬ةنسل‬ ‭ ‬25 
‬‭نأ‭ ‬ىلإ‭ ‬نوكراشملا‭ ‬راشأ‭ ‬،ةحلسملا‭ ‬تاوقلا‭ ‬ىلع‭ ‬ءادتعالا‭ ‬رجزب 
‬‭يف‭ ‬اهيلع‭ ‬صوصنملا‭ ‬لوصفلا‭ ‬عيمج‭ ‬ناكهتني 6‭ ‬و‭ ‬4‭ ‬نيلصفلا 
‬الدستور‬‭ والمتعلقة‬‭ بحق‬‭ النفاذ‬‭ إلى‬‭ المعلومة‬‭ )الفصلين‬‭ ‬31‭ و 

‭نأ‭ ‬ىلإ‭ ‬فضأ‭ .(‬24‭ ‬لصفلا‭) ‬ةيصخشلا‭ ‬تايطعملا‭ ‬ةيامحو   ‭‬)32

‬‭اًملع‭ ‬،ليوأتلل‭ ‬اًعساو‭ ‬اًشماه‭ ‬ةاضقلا‭ ‬حنمي‭ ‬اذه‭ ‬نوناقلا‭ ‬عورشم 
‬‭نم‭ ‬وأ‭ ‬اًلثم‭ ‬مالعإلا‭ ‬نم‭ ‬ةفلتخم‭ ‬تاريثأتل‭ ‬نوعضخي‭ ‬دق‭ ‬ءالؤه‭ ‬نأب 
‬‭نوناقلا‭ ‬عورشمب‭ ‬قلعتي‭ ‬ام‭ ‬يف‭ ‬امأ ‭.‬ةموكحلا‭ ‬نم‭ ‬ىتح‭ ‬وأ‭ ‬بعشلا 
‬‭عنمو‭ ‬باهرإلا‭ ‬ةحفاكمب‭ ‬قلعتملاو‭ ‬2015‭ ‬ةنسل‭ ‬22‭ ‬ددع‭ ‬يساسألا 
‬‭ظافتحالا‭ ‬ةرتف‭ ‬ديدمت‭ ‬ةيناكمإب‭ ‬ةقلعتملا‭ ‬ماكحألاف‭ ‬،لاومألا‭ ‬لسغ 
‬‭ئدابملا‭ ‬عمو‭ ‬ةلصلا‭ ‬تاذ‭ ‬ةيلودلا‭ ‬ريياعملا‭ ‬عم‭ ‬ضراعتت‭ ‬اًموي‭ ‬15‭ ‬ىلإ 
‬‭ةايحلاو‭ ‬دسجلا‭ ‬ةمرحو‭ ‬ةماركلا‭ ‬مارتحاب‭ ‬ةقلعتملا‭ ‬ةيروتسدلا 

‬الخاصة‬‭.

مواجهة‬‭ التحديات‬‭ العملية‬‭ للعملية‬‭ التشريعية

‭ديق‭ ‬اًيلاح‭ ‬ةعوضوملا‭ ‬نيناوقلا‭ ‬عيراشم‭ ‬لوح‭ ‬تاقيلعتلا‭ ‬تراثأ 
‬‭تايدحتلاب‭ ‬قلعتي‭ ‬ام‭ ‬يف‭ ‬نيكراشملا‭ ‬نيب‭ ‬اًيوق‭ ‬اًلادج‭ ‬شاقنلا 
‭نع‭ ‬نورضاحلا‭ ‬نولثمملا‭ ‬تفل‭ ‬دقو  لعملية‬‭ التشريع‬‭.  ‮»‬‬العملية‬‭‮«‬ 
‬‭لجأ‭ ‬نم‭ ‬ةيوست‭ ‬ىلإ‭ ‬لصوتلا‭ ‬ةرورض‭ ‬ىلإ‭ ‬بعشلا‭ ‬باون‭ ‬سلجم 

‬إنجاز‬‭ العملية‬‭ التشريعية‬‭ على‬‭ أكمل‬‭ وجه‬‭:

‭ناملربلا‭ ‬نم‭ ‬بلطتي‭ ‬ينمألا‭ ‬عاطقلاب‭ ‬ةصاخلا‭ ‬تاعيرشتلا‭ ‬عضو‭ ‬ّنإ 
‬‭ةموكحلاك(‭ ‬ةلعافلا‭ ‬ةيندملا‭ ‬تاهجلا‭ ‬ةفاك‭ ‬عم‭ ‬اًلماش‭ ‬اًراوح 
‬‭دارفأك(‭ ‬لاجملا‭ ‬اذه‭ ‬يف‭ ‬ءاربخلا‭ ‬عمو‭ ‬)مالعإلاو‭ ‬يندملا‭ ‬عمتجملاو 
‬‭ملع‭ ‬يف‭ ‬نوثحابلاو‭ ‬تاباقنلاو‭ ‬نمألا‭ ‬تاوقو‭ ‬يركسعلا‭ ‬كلسلا 

‬‭.)ةميرجلا

يسعى  أن  جديد  قانون  صياغة  عند  المشرّع  على  يجب 
للاقتراب إلى أقصى حد من الأهداف العامة المكفولة في 
إلى  الجانبية«  »الأضرار  ذاته  الوقت  في  يقلّل  وأن  الدستور 

حدّها الأقصى.

‭ةبوعص‭ ‬ىلإ‭ ‬بعشلا‭ ‬باون‭ ‬سلجم‭ ‬نع‭ ‬نولثمملا‭ ‬تفل‭ ‬،ةماع‭ ‬ةروصب 
‬‭يف‭ ‬يندملا‭ ‬عمتجملاو‭ ‬ناملربلاو‭ ‬ةموكحلا‭ ‬نيب‭ ‬ةقالعلا‭ ‬ميظنت 
‭نيناوق‭ ‬عيراشم‭ ‬ةموكحلا‭ ‬حرطت‭ ‬لهف  ‬عملية‬‭ صياغة‬‭ القوانين‬‭: 
‬‭اهتعجارم‭ ‬ةمهم‭ ‬ناملربلل‭ ‬كرتت‭ ‬امنيب‭ ‬ًةحارص‭ ‬اهاياون‭ ‬اهيف‭ ‬نّيبت 
‬‭عضخُت‭ ‬مأ‭ ‬؟ىرخألا‭ ‬ةلعافلا‭ ‬تاهجلاو‭ ‬يندملا‭ ‬عمتجملا‭ ‬عم‭ ‬رواشتلاب 
‬‭عورشم‭ ‬لك‭ ‬عم‭ ‬مهّتُت‭ ‬نأ‭ ‬نم‭ ‬اًفوخ‭ ‬ةيتاذ‭ ‬ةباقرل‭ ‬اهسفن‭ ‬ةموكحلا 
‬‭داجيإ‭ ‬نم‭ ‬انه‭ ‬دب‭ ‬ال‭ ‬؟ةيروتاتكيدلا‭ ‬نمز‭ ‬ىلإ‭ ‬دوعت‭ ‬اهنأب‭ ‬نوناق 
‬‭ةموكحلا‭ ‬نيب‭ ‬راوحلاو‭ ‬نواعتلا‭ ‬نم‭ ‬ربكأ‭ ‬ةجرد‭ ‬نمضتي‭ ‬ثلاث‭ ‬قيرط 
‬‭ىلع‭ ‬اًرداق‭ ‬فرط‭ ‬لك‭ ‬نوكي‭ ‬نأ‭ ‬بجيو ‭.‬يندملا‭ ‬عمتجملاو‭ ‬ناملربلاو 
‬‭زيزعت‭ ‬بلطتي‭ ‬كلذ‭ ‬نكلو‭ ‬،رخآلا‭ ‬باوجتساو‭ ‬هتاجايتحا‭ ‬حيضوت 

‬الثقة‬‭ المتبادلة‬‭ بالدرجة‬‭ الأولى‬‭.
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‬ ‭‭ىرخأ‭ ‬لكاشم‭ ‬ىلع‭ ‬ءوضلا‭ ‬نيكراشملا‭ ‬ضعب‭ ‬طّلس‭ ‬،لباقملا‭ ‬يف 
‬في‬‭ العملية‬‭ التشريعية‬‭. أو‬‭ىلع‭ ‬اًمئاد‭ ‬نيعلّطم‭ ‬باونلا‭ ‬ودبي‭ ‬ال‭ ‬،ال 
‬‭عم‭ ‬فلآتلاف‭: ‬ةباقرلاو‭ ‬عيرشتلاب‭ ‬ةديدجلا‭ ‬مهماهم‭ ‬ةسرامم‭ ‬ةقيرط 
‭يسنوتلا‭ ‬ناملربلا‭ ‬نأ‭ ‬امك  ‬ممارسة‬‭ الديمقراطية‬‭ عملية‬‭ طويلة‬‭. 
‬‭:ةيعيرشتلا‭ ‬ةيلمعلا‭ ‬ءاطبإ‭ ‬يف‭ ‬ببستي‭ ‬يلكيه‭ ‬فعض‭ ‬نم‭ ‬يناعي 
‬‭عيرشتلا‭ ‬ةنجل‭ ‬ىلإ‭ ‬ةدنسم‭ ‬نيناوقلا‭ ‬عيراشم‭ ‬نم‭ ‬ديدعلا‭ ‬ةساردف 
‬‭امك‭ ‬،لمعلا‭ ‬يف‭ ‬ةقراغ‭ ‬اهسفن‭ ‬دجت‭ ‬ةريخألا‭ ‬هذه‭ ‬نكل‭ ‬،ةراقلا‭ ‬ماعلا 
‬‭يف‭ ‬،اًلثم‭ ‬باهرإلا‭ ‬ةحفاكمب‭ ‬قلعتملا‭ ‬نوناقلا‭ ‬عورشم‭ ‬ةلاح‭ ‬يف 
‬‭بجوتي‭ ‬انه‭ ‬نم‭. ‬ةدياحم‭ ‬ىقبت‭ ‬ىرخألا‭ ‬ةيعيرشتلا‭ ‬ناجللا‭ ‬نأ‭ ‬نيح 
‬‭سردت‭ ‬نأ‭ ‬حالسلل‭ ‬ةلماحلا‭ ‬تاوقلا‭ ‬نوؤشو‭ ‬ةرادإلا‭ ‬ميظنت‭ ‬ةنجل‭ ‬ىلع 

‬مشاريع‬‭ القوانين‬‭ المتعلقة‬‭ بالأمن‬‭ والدفاع‬‭ في‬‭ المقام‬‭ الأول‬‭.

‭ةيلمعلا‭ ‬نم‭ ‬اًمهم‭ ‬اًسرد‭ ‬نوكراشملا‭ ‬صلختسا‭ ‬،اًماتخو 
‬‭جذامن‭ ‬نم‭ ‬ماهلتسالا‭ ‬اًعبط‭ ‬ديفملا‭ ‬نم‭ ‬هنأ‭ ‬يهو‭ ‬،ةيروتسدلا 
‬‭باعيتسا‭ ‬يرورضلا‭ ‬نم‭ ‬نكلو‭ ‬،ملاعلا‭ ‬يف‭ ‬ةمئاقلا‭ ‬تاعيرشتلا 
‬‭ينطو‭ ‬قايس‭ ‬ىلع‭ ‬قبطني‭ ‬يذلا‭ ‬نوناقلا‭ ‬نإف‭ ‬،لعفلابو ‭.‬اهقايس 
‭،كلذل  ‬محدد‬‭ لا‬‭ يمكن‬‭ لصقه‬‭ على‬‭ حاله‬‭ خارج‬‭ إطاره ‮»‬‬‭الطبيعي‬‭‮«‬. 
‬‭سلجم‭ ‬ىلع‭ ‬بجي‭ ‬،ينمألا‭ ‬عاطقلل‭ ‬يعيرشتلا‭ ‬حالصإلا‭ ‬روط‭ ‬يفو 
‬‭نييسنوتلا‭ ‬تايجايتحا‭ ‬ليلحت‭ ‬نم‭ ‬نّكمتي‭ ‬نأ‭ ‬بعشلا‭ ‬باون 
‬‭.ةنراقملا‭ ‬براجتلا‭ ‬ىلإ‭ ‬ءوجللا‭ ‬لبق‭ ‬كلذو‭ ‬،ديج‭ ‬لكشب‭ ‬مهتاناهرو 
‬‭يئانثلا‭ ‬يسنوتلا‭ ‬يرادإلا‭ ‬قايسلا‭ ‬يف‭ ‬اميس‭ ‬ال‭ ‬،لثامم‭ ‬قايس‭ ‬يفو 
‬‭ةءاسإ‭ ‬نم‭ ‬رذحت‭ ‬نأ‭ ‬ةينعملا‭ ‬ةلعافلا‭ ‬تاهجلا‭ ‬ىلع‭ ‬بجي‭ ‬،ةغللا 

‬ترجمة‬‭ المفاهيم‬‭ القانونية‬‭.

ب‬‭. مواجهة‬‭ التحديات‬‭ السياسية‬‭ والمؤسساتية‬‭ 
تحديد‬‭ العوائق‬‭ المؤسسية‬‭ والسياسية‬‭ في‬‭ تونس

‭نم‭ ‬اًئيش‭ ‬تاسسؤملا‭ ‬ضعب‭ ‬يدبت‭ ‬دقف ‭.‬حالصإلا‭ ‬برد‭ ‬ىلع‭ ‬ريسلا‭ ‬ىلع‭ ‬اهتردقو‭ ‬دلبلا‭ ‬تاسسؤم‭ ‬ةدارإ‭ ‬ىلع‭ ‬كلذك‭ ‬روتسدلا‭ ‬قيبطت‭ ‬دمتعي 
‬الممانعة‬‭ إزاء‬‭ التغيير،‬‭ أو‬‭ يمكن‬‭ أن‬‭ تفتقر‬‭ إلى‬‭ الوسائل‬‭ اللازمة‬‭ لإحداث‬‭ التغيير‬‭.

إصلاح‬‭ وزارة‬‭ الداخلية

‭ةرازو‭ ‬نأ‭ ‬نييلودلا‭ ‬ءاربخلا‭ ‬دحأ‭ ‬رّكذ‭ ‬،ةريدتسملا‭ ‬ةدئاملا‭ ‬لالخ 
‬‭ةليقث‭ ‬ةسسؤم‭ ‬ةيدادبتسالا‭ ‬ةمظنألا‭ ‬لظ‭ ‬يف‭ ‬نوكت‭ ‬ةيلخادلا 
‭اًمومع‭ ‬لمعت‭ ‬يهو  ‬تتعدد‬‭ فيها‬‭ أسلاك‬‭ الأمن‬‭ والاستخبارات‬‭. 
‬‭يلعف‭ ‬قيسنت‭ ‬يأ‭ ‬نودب‭ ‬ديدش‭ ‬ميتعتو‭ ‬ةريبك‭ ‬ةيلالقتساب 
‬‭ةيبتارتل‭ ‬عضخت‭ ‬امك‭ ‬،ةيذيفنتلا‭ ‬ةطلسلا‭ ‬نم‭ ‬ىرخألا‭ ‬عورفلا‭ ‬عم 
‬‭عقت‭ ‬ام‭ ‬اًبلاغ‭ ‬،يطارقميد‭ ‬لاقتنا‭ ‬ثودح‭ ‬دنعو ‭.‬ةيمسر‭ ‬ريغ‭ ‬ةيمره 
‬‭ٍداعم‭ ‬وأ‭ ‬دّيؤم‭ ‬نيب‭ ‬ام‭ ‬ةيلخادلا‭ ‬تاماسقنالل‭ ‬ةضرع‭ ‬تارازولا‭ ‬هذه 

‬للتغيير،‬‭ الأمر‬‭ الذي‬‭ يضاعف‬‭ خطر‬‭ التعطيل‬‭.

‭فصولا‭ ‬اذه‭ ‬يفوتسي‭ ‬ةيسنوتلا‭ ‬ةيلخادلا‭ ‬ةرازو‭ ‬عضو‭ ‬نأ‭ ‬عقاولاو 
‬‭نمألا‭ ‬تاوقو‭ ‬ةيلخادلا‭ ‬ةرازو‭ ‬نأ‭ ‬ىلع‭ ‬نوكراشملا‭ ‬قفتا‭ ‬دقو ‭.‬اًمامت 
‬‭نيح‭ ‬يف‭ ‬نكلو‭.48 ‬ةمزاللا‭ ‬تاحالصإلا‭ ‬ةعيلط‭ ‬يف‭ ‬يتأت‭ ‬يلخادلا 
‬‭هسأري‭ ‬يذلا‭ ‬ينمألا‭ ‬زاهجلا‭ ‬لخاد‭ ‬حالصإلا‭ ‬ةدارإ‭ ‬دوجوب‭ ‬ضعبلا‭ ‬ّرقأ 
‬‭تالواحم‭ ‬عم‭ ‬اًريثك‭ ‬بواجتي‭ ‬مل‭ ‬هنأ‭ ‬رخآلا‭ ‬ضعبلا‭ ‬دّكأ‭ ‬،ةيلخادلا‭ ‬ريزو 

‬التغيير‬‭.

‭ةسسؤم  كما‬‭ ولفت‬‭ بعض‬‭ المشاركين‬‭ إلى‬‭ استحالة ‮»‬‬‭تطهير‬‭‮«‬ 
‬‭ةقيرطب‭ ‬اهمدختسي‭ ‬مل‭ ‬قباسلا‭ ‬ماظنلا‭ ‬نأل‭ ‬ةيلخادلا‭ ‬ةرازوك‭ ‬ةماع 
‬‭ىلع‭ ‬ةركبملا‭ ‬ةلاحإلا‭ ‬نإف‭ ‬كلذل‭. ‬اهلماكب‭ ‬اهمدختسا‭ ‬امنإ‭ ‬ةيئاقتنا 
‬‭نيفظوملا‭ ‬ضعب‭ ‬قحب‭ ‬لمعلا‭ ‬نع‭ ‬فاقيإلا‭ ‬ىتح‭ ‬وأ‭ ‬لزعلاو‭ ‬دعاقتلا 

‬ ‭جزئي‬‭. ‬لا‬‭ يشكل‬‭ أكثر‬‭ من‬‭ حلٍّ

إظهار‬‭ إرادة‬‭ سياسية‬‭ وتبنّي‬‭ رؤية‬‭ استراتيجية

‭ةيحيتارتساو‭ ‬ةيسايسلا‭ ‬ةدارإلا‭ ‬بايغ‭ ‬نوكراشملا‭ ‬ركنتسا 
‬‭حرطُت‭ ‬مل‭ ‬مويلا‭ ‬ىتحف‭. ‬ةيذيفنتلا‭ ‬ةطلسلا‭ ‬ىدل‭ ‬ةمزاللا‭ ‬حالصإلا 
‬‭نمو‭. ‬ينمألا‭ ‬زاهجلل‭ ‬ةلماشو‭ ‬ةكسامتم‭ ‬حالصإ‭ ‬ةيجيتارتسا‭ ‬يأ 
‬‭تاعنامملا‭ ‬ببسب‭ ‬نإ‭ ‬،اًراركتو‭ ‬اًرارم‭ ‬حالصإلا‭ ‬ةيلمع‭ ‬لّجؤت‭ ‬نأ‭ ‬حّجرملا 
‬‭بايغ‭ ‬ببسب‭ ‬وأ‭ ‬ةهج‭ ‬نم‭ ‬ةيباختنالا‭ ‬تارابتعالاو‭ ‬ةيسايسلا 

‬التخطيط‬‭ الاستراتيجي‬‭ من‬‭ جهة‬‭ أخرى‬‭. 

4848   للاطلاع أكثر على الموضوع، انظر:

–– http://www.afrik.com/article21912.html  مريم 

منوّر، »وزارة الداخلية التونسية: عصب الحرب« 2011––

مجموعة الأزمات الدولية، مكافحة الإفلات من العقاب واستعادة  الأمن، 2012––
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تعزيز‬‭ آليات‬‭ التنسيق‬‭ والمتابعة

‭،ينمألا‭ ‬عاطقلل‭ ‬يعيرشتلا‭ ‬حالصإلا‭ ‬ثدحي‭ ‬نأ‭ ‬ضارتفا‭ ‬ىلع 
‬‭تايدحتلا‭ ‬نم‭ ‬ديدعلا‭ ‬ىطختت‭ ‬نأ‭ ‬ةماعلا‭ ‬تاسسؤملا‭ ‬ىلع‭ ‬ىقبي 
‬‭مادعنا‭ ‬ىلإ‭ ‬نوكراشملا‭ ‬راشأ‭ ‬انهو ‭.‬نيناوقلا‭ ‬ذافنإ‭ ‬نامضل‭ ‬ةيلمعلا 
‭امك  ‬التنسيق‬‭ والتواصل‬‭ الداخلي‬‭ في‬‭ كافة‬‭ مستويات‬‭ الدولة‬‭. 
‬‭ىلإ‭ ‬نورخآ‭ ‬راشأ‭ ‬اميف‭ ‬،ةعباتملا‭ ‬بيلاسأ‭ ‬دامتعا‭ ‬ةرورض‭ ‬ىلإ‭ ‬اوتفل 
‬‭رارقلا‭ ‬عنص‭ ‬ةيلمع‭ ‬ىلع‭ ‬اساسأ‭ ‬ةرصتقملا‭ ‬تاراطإلا‭ ‬ةربخ‭ ‬صقن 

‬الشديدة‬‭ والمركزة‬‭  في‬‭ ظل‬‭ النظام‬‭ السابق‬‭.

مواجهة‬‭ التحديات‬‭ الخارجية

تفادي‬‭ محاولات‬‭ التدخل‬‭ الخارجي

‭ةباقرلل‭ ‬فينج‭ ‬زكرم‭ ‬نع‭ ‬نولثمملا‭ ‬ماق‭ ‬،تارواحملا‭ ‬لالخ 
‬‭ىلإ‭ ‬نيكراشملا‭ ‬هابتنا‭ ‬تفلب‭ ‬ةحلسملا‭ ‬تاوقلا‭ ‬ىلع‭ ‬ةيطارقميدلا 
‬‭ةيلمع‭ ‬يف‭ ‬ةيلودلا‭ ‬ةلعافلا‭ ‬ةيلعافلا‭ ‬تاهجلا‭ ‬هتبعل‭ ‬يذلا‭ ‬رودلا 
‬‭ةيجراخلا‭ ‬تاموكحلا‭ ‬نأ‭ ‬نهربت‭ ‬ةيلودلا‭ ‬ةبرجتلاف ‭.‬ةيسنوتلا‭ ‬حالصإلا 
‬‭.اهحلاصم‭ ‬ةمدخل‭ ‬ةادأك‭ ‬ينمألا‭ ‬عاطقلا‭ ‬مادختسا‭ ‬اًنايحأ‭ ‬عيطتست 
‭م  ‬وقد‬‭ وقعت‬‭ تونس‬‭ نفسها‬‭ ضحية‬‭ للدعم‬‭ الخارجي‬‭ الذي‬‭ كان‬‭ يقدَّ
‬‭تاسسؤمو‭ ‬عمتجملا‭ ‬لماك‭ ‬ىلع‭ ‬بجوتي‭ ‬،انه‭ ‬نم ‭.‬قباسلا‭ ‬ماظنلل 

‬الدولة‬‭ أن‬‭ تبقى‬‭ متنبّهة‬‭ إلى‬‭ محاولات‬‭ التدخل‬‭ المماثلة‬‭.

إشراك‬‭ وزارة‬‭ الخارجية‬‭ في‬‭ عملية‬‭ الإصلاح

‭يذلا‭ ‬يسيئرلا‭ ‬رودلا‭ ‬ىلع‭ ‬نوكراشملا‭ ‬دّكأ‭ ‬،قلطنملا‭ ‬اذه‭ ‬نم 
‬تضطلع‬‭ به‬‭ وزارة‬‭ الخارجية‬‭ بصفتها ‮»‬‬‭واجهة‬‭‮«‬‭يطارقميدلا‭ ‬ماظنلا  

‬‭سنوتل‭ ‬ةيونعملاو‭ ‬ةيداملا‭ ‬حلاصملاو‭ ‬قوقحلا‭ ‬ةيماحو‭ ‬ديدجلا 
‭يرورضلا‭ ‬نم‭ ‬ودبي‭ ‬كلذل  ‬ومواطنيها‬‭ على‬‭ المستوى‬‭ الدولي‬‭. 
‬‭نوكي‭ ‬يك‭ ‬ينمألا‭ ‬عاطقلا‭ ‬حالصإ‭ ‬يعاسم‭ ‬يف‭ ‬ةرازولا‭ ‬هذه‭ ‬كارشإ 

‬الموظفون‬‭ التابعون‬‭ لها‬‭:

‭ةيطارقميدلا‭ ‬ئدابملا‭ ‬ىلع‭ ‬بسانملا‭ ‬لكشلاب‭ ‬نيعلّطم ••
‬‭عم‭ ‬ةقفاوتم‭ ‬ةيجراخ‭ ‬ةيسايس‭ ‬نوعبّتيو‭ ‬ةيسنوتلا‭ ‬ةلودلل 

‬الإطار‬‭ الدستوري‬‭ الجديد‬‭.

‭تالواحم‭ ‬يأ‭ ‬نع‭ ‬فشكلل‭ ‬عجان‭ ‬لكشب‭ ‬ةباقرلا‭ ‬يلوت‭ ‬ىلع‭ ‬نيرداق ••
‬خارجية‬‭ لتسيير‬‭ عملية‬‭ الإصلاح‬‭.

‭يف‭ ‬يلودلا‭ ‬نواعتلا‭ ‬جمارب‭ ‬رايتخا‭ ‬ىلع‭ ‬،ةفرعم‭ ‬نع‭ ‬،نيرداق ••
‬مجال‬‭ إصلاح‬‭ القطاع‬‭ الأمني‬‭ المقترحة‬‭ من‬‭ مختلف‬‭ الشركاء‬‭.

تعزيز‬‭ التعاون‬‭ الإقليمي‬‭ في‬‭ مجال‬‭ الأمن‬‭ والدفاع

‭يتلا‭ ‬ةيميلقإلا‭ ‬ةينمألا‭ ‬تايدحتلا‭ ‬نيكراشملا‭ ‬نم‭ ‬ديدعلا‭ ‬ضرعتسا 
‭قرشلاو‭ ‬ايبيل‭ ‬يف‭ ‬ةمئاقلا‭ ‬تاعازنلاف  ‬تثقل‬‭ كاهل‬‭ تونس‬‭ اليوم‬‭. 
‬‭ىدل‭ ‬سيل‭ ‬،ةيجراخلا‭ ‬ةسايسلا‭ ‬لغاشم‭ ‬بلص‭ ‬يف‭ ‬يتأت‭ ‬ىندألا 
‬‭،كلذل ‭.‬اهرسأب‭ ‬طسوتملا‭ ‬ضوح‭ ‬ةقطنم‭ ‬ىدل‭ ‬لب‭ ‬اهدحو‭ ‬سنوت 
‬‭نواعتلا‭ ‬زيزعت‭ ‬ديفملا‭ ‬نم‭ ‬نوكي‭ ‬دق‭ ‬،ضعبلا‭ ‬هب‭ ‬رّكذ‭ ‬ام‭ ‬بسحبو 
‬‭ءازإ‭ ‬ةكرتشم‭ ‬تاباجتسا‭ ‬داجيإو‭ ‬عافدلاو‭ ‬نمألا‭ ‬لاجم‭ ‬يف‭ ‬يميلقإلا 
‭ةئطوت‭ ‬نأب‭ ‬نأشلا‭ ‬اذه‭ ‬يف‭ ‬ريكذتلا‭ ‬نم‭ ‬دب‭ ‬الو  ‬هذه‬‭ الأزمات‬‭.49  
‬‭برغملا‭ ‬ةدحو‭ ‬ديطوتب‭ ‬يسنوتلا‭ ‬بعشلا‭ ‬ةدارإ‭ ‬نع‭ ‬رّبعت‭ ‬روتسدلا 
‬‭ةملسملا‭ ‬بوعشلا‭ ‬عم‭ ‬لماكتلل‭ ‬جورتو‭ ‬،ةيبرعلا‭ ‬ةدحولاو‭ ‬يبرعلا 

‬والأفريقية‬‭ وللتعاون‬‭ بين‬‭ شعوب‬‭ العالم‬‭.

4949 2012، عالج  التونسية سنة  العاصمة  المسلحة في  القوات  الديمقراطية على  للرقابة  أفريقيا نظمّه مركز جنيف  القومي في شمال غرب    خلال مؤتمر سابق حول تطوير سياسات الأمن 

http://www.dcaf-tunisie.org//adminDcaf/upload/ejournal/FR-NSP-Report-final-2. :المشاركون مسألة التعاون الإقليمي في مجال الأمن. وتقرير هذا المؤتمر متوفر على الرابط التالي
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ج‬‭. إيجاد‬‭ مناخ‬‭ من‬‭ الثقة‬‭ وتعزيز‬‭ الثقافة‬‭ الديمقراطية
تحليل‬‭ انعدام‬‭ الثقة‬‭ والثقافة‬‭ الديمقراطية

‭لماوعلاو‭ ‬ةيلبقتسملا‭ ‬نيناوقلا‭ ‬ىلع‭ ‬دمتعت‭ ‬ال‭ ‬روتسدلا‭ ‬ذيفنت‭ ‬ةعاجن‭ ‬نأ‭ ‬ىلإ‭ ‬ةديدع‭ ‬ٍتارم‭ ‬ةريدتسملا‭ ‬ةدئاملا‭ ‬يف‭ ‬نوكراشملا‭ ‬تفل 
‬‭نيب‭ ‬ةقثلا‭ ‬نم‭ ‬خانم‭ ‬داجيإو‭ ‬ةلودلاو‭ ‬نينطاوملا‭ ‬نيب‭ ‬ةحلاصملا‭ ‬ةرورض‭ ‬ىلع‭ ‬اًديدحت‭ ‬ءوضلا‭ ‬اوطّلس‭ ‬دقو ‭.‬اهدحو‭ ‬ةيسسؤملاو‭ ‬ةيسايسلا 

‬المواطنين‬‭ والأجهزة‬‭ الأمنية‬‭.

تحديد‬‭ أسباب‬‭ انعدام‬‭ الثقة‬‭ المتبادل

‭نّيبت‭ ‬،دالبلا‭ ‬يف‭ ‬ام‭ ‬اًعون‭ ‬ةيباجيإ‭ ‬ةعمسب‭ ‬شيجلا‭ ‬عتمتي‭ ‬اميف 
‬‭هب‭ ‬رعشي‭ ‬دق‭ ‬يذلا‭ ‬رذحلا‭ ‬يلخادلا‭ ‬نمألا‭ ‬تاوقل‭ ‬ةيفاقثلا‭ ‬ةروصلا 
‬‭ةغللا‭ ‬ىلإ‭ ‬نيكراشملا‭ ‬نم‭ ‬ديدعلا‭ ‬راشأ‭ ‬دقف ‭.‬اهلايح‭ ‬نونطاوملا 
‬‭نمألا‭ ‬تاوق‭ ‬ىلع‭ ‬ةلالدلل‭ ‬نويسنوتلا‭ ‬اهمدختسي‭ ‬يتلا‭ ‬ةيماعلا 
‬الداخلي‬‭ بكلمة ‮»‬‬‭حكم‮«‬‭امنإ‭ ‬لصألا‭ ‬يف‭ ‬ةيدايح‭ ‬ةملك‭ ‬يهو‭ ‬، 
‬‭نودسجي‭ ‬نمألا‭ ‬لاجر‭ ‬نأب‭ ‬رّكذت‭ ‬ذإ‭ ‬اًيبلس‭ ‬ًىنعم‭ ‬مويلا‭ ‬بستكت 

‬قوة‬‭ الضرب‬‭ والإكراه‬‭.

‭نع‭ ‬ًةحارص‭ ‬نيكراشملا‭ ‬نم‭ ‬ديدعلا‭ ‬ثّدحت‭ ‬،قايسلا‭ ‬اذه‭ ‬يف 
‬‭طوقس‭ ‬دعب‭ ‬ىتح‭ ‬،ةعاجنلاو‭ ‬ةهازنلاو‭ ‬ةينهملل‭ ‬نمألا‭ ‬تاوق‭ ‬راقتفا 
‭نوعسي‭ ‬ةينمألا‭ ‬تاوقلا‭ ‬رصانع‭ ‬ضعب‭ ‬نأ‭ ‬كلذ  ‬النظام‬‭ السابق‬‭. 
‬‭ىواشرلا‭ ‬يضاقت‭ ‬لجأ‭ ‬نم‭ ‬هب‭ ‬نوعتمتي‭ ‬يذلا‭ ‬ةوقلا‭ ‬عقوم‭ ‬لالغتسال 
‬‭يأ‭ ‬،كلذ‭ ‬نم‭ ‬أوسأ‭ ‬وه‭ ‬ام‭ ‬باكترا‭ ‬وأ‭ ‬مهبيهرت‭ ‬وأ‭ ‬نينطاوملا‭ ‬نم 
‭مادختسا‭ ‬ءوس‭ ‬نم‭ ‬ةليوط‭ ‬دوقع‭ ‬دعبو  ‬ضربهم‬‭ أو‬‭ تعذيبهم‬‭. 
‬‭مهسفنأ‭ ‬نويسنوتلا‭ ‬دجي‭ ‬ال‭ ‬،ناسنإلا‭ ‬قوقح‭ ‬كاهتناو‭ ‬ةطلسلا 
‭نإ  ‬مستعدين‬‭ بعد‬‭ لوضع‬‭ ثقتهم‬‭ الكاملة‬‭ في‬‭ الجهاز‬‭ الأمني‬‭. 
‬‭راقتفا‭ ‬ىلع‭ ‬ىرخأ‭ ‬ةرم‭ ‬دّكؤت‭ ‬ودراب‭ ‬فحتم‭ ‬ىلع‭ ‬ةريخألا‭ ‬تاءادتعالا 

‬قوات‬‭ الأمن‬‭ الداخلي‬‭ إلى‬‭ النجاعة‬‭ والتنسيق‬‭.

‭ةينمألا‭ ‬تاوقلا‭ ‬رصانع‭ ‬نأ‭ ‬نيوعدملا‭ ‬ضعب‭ ‬ركذ‭ ‬،لباقملا‭ ‬يف 
‬‭مهسفنأ‭ ‬نوربتعي‭ ‬مهف ‭.‬هل‭ ‬نوضرعتي‭ ‬يذلا‭ ‬مصولا‭ ‬نم‭ ‬نوكتشي 
‬‭مهنم‭ ‬ديدعلا‭ ‬نكل‭ ‬،حالصإلا‭ ‬ةيمانيدو‭ ‬نوناقلا‭ ‬مارتحال‭ ‬نيدعتسم 
‬‭اهنومرتحي‭ ‬ال‭ ‬وأ‭ ‬مهتنهم‭ ‬نومرتحي‭ ‬امّلق‭ ‬نينطاوملا‭ ‬نأ‭ ‬ظحالي 
‭ةنهارلا‭ ‬ةيعيرشتلا‭ ‬ةرادإلا‭ ‬ةأفاكملا‭ ‬بايغ‭ ‬رّسفي‭ ‬امبرلو  ‬البتة‬‭. 

‬بالمعاقبة‬‭ على‬‭ وصم‬‭ قوات‬‭ النظام‬‭ وتشويه‬‭ صورتها‬‭.

‭ضّرعت‭ ‬دعبف‭: ‬ةيئاضقلا‭ ‬ةطلسلا‭ ‬ىلع‭ ‬هسفن‭ ‬رمألا‭ ‬قبطنيو 
‬‭،قباسلا‭ ‬ماظنلا‭ ‬لظ‭ ‬يف‭ ‬هفسعتو‭ ‬ءاضقلا‭ ‬زايحنال‭ ‬نينطاوملا 
‭اذه  ‬ليسوا‬‭ جاهزين‬‭ بعد‬‭ لوضع‬‭ ثقتهم‬‭ في‬‭ النظام‬‭ القضائي‬‭. 
‬‭يف‭ ‬ةبغرلا‭ ‬ىلإ‭ ‬ةاضقلا‭ ‬ضعب‭ ‬راقتفا‭ ‬ىلإ‭ ‬نيكراشملا‭ ‬ضعب‭ ‬تفلو 
‬‭لقتسم‭ ‬ءاضق‭ ‬ىلإ‭ ‬لصوتلل‭ ‬حفاك‭ ‬دق‭ ‬مهضعب‭ ‬ناك‭ ‬نإف ‭.‬حالصإلا 
‬‭ضعبلا‭ ‬دافتسا‭ ‬دقف‭ ‬،حالصإلا‭ ‬يعاسم‭ ‬يف‭ ‬كراشيو‭ ‬سنوت‭ ‬يف 
‬‭مواقي‭ ‬مويلا‭ ‬وهو‭ ‬قباسلا‭ ‬ماظنلا‭ ‬نم‭ ‬يصخش‭ ‬ديعص‭ ‬ىلع‭ ‬رخآلا 

‬‭ىلإ‭ ‬يئاضقلا‭ ‬زاهجلا‭ ‬راقتفا‭ ‬ىلع‭ ‬ءوضلا‭ ‬ءاقلإ‭ ‬متو‭ ‬اذه ‭.‬رييغتلا 
‬‭بايغ‭ ‬ىلإ‭ ‬ىواكشلا‭ ‬يف‭ ‬قيقحتلا‭ ‬مدعو‭ ‬ماظنلا‭ ‬ءطب‭ ‬نم ‭:‬ةعاجنلا 

‬المتابعة‬‭ والإدانات‬‭ المتسرّعة،‬‭ تمتد‬‭ لائحة‬‭ الاتهامات‬‭ وتطول‬‭.

تعزيز‬‭ إصلاح‬‭ شامل‬‭ قائم‬‭ على‬‭ حوار‬‭ جامع

‭تاسسؤملا‭ ‬ىلع‭ ‬رصتقت‭ ‬ال‭ ‬ةلماش‭ ‬ةرهاظ‭ ‬نع‭ ‬ةرابع‭ ‬حالصإلا 
‬‭عم‭ ‬ملقأتي‭ ‬نأ‭ ‬هلمكأب‭ ‬عمتجملا‭ ‬ىلع‭ ‬بجي‭ ‬لب ‭:‬اهدحو‭ ‬ةيمومعلا 
‬‭نينطاوملا‭ ‬نأ‭ ‬نيكراشملا‭ ‬ضعب‭ ‬اًلثم‭ ‬ركنتسا‭ ‬دقف ‭.‬ةيطارقميدلا 
‬‭نوناقلا‭ ‬اذه‭ ‬ناك‭ ‬ىتم‭ ‬ىتح‭ ‬،ةيئاوشع‭ ‬ةروصب‭ ‬نوناقلا‭ ‬نومرتحي 
‬‭اميف‭ ‬،‭‬)نامألا‭ ‬مازح‭ ‬عضوب‭ ‬مازتلالا‭ ‬مدعك‭) ‬ةيعوضومب‭ ‬مهيمحي 
‬‭نم‭ ‬،ةلودلا‭ ‬نم‭ ‬ريثكلا‭ ‬نوبلطي‭ ‬نينطاوملا‭ ‬نأ‭ ‬ىلإ‭ ‬نورخآ‭ ‬راشأ 
‬‭صقن‭ ‬نم‭ ‬يناعت‭ ‬ةلودلا‭ ‬نأب‭ ‬ملعلا‭ ‬عم‭ ‬،اًلثم‭ ‬نمألاو‭ ‬ميلعتلا‭ ‬ةيحان 
‬‭مجح‭ ‬ىلإ‭ ‬ىرخأ‭ ‬رومأ‭ ‬ةلمج‭ ‬نم‭ ‬ىزعي‭ ‬ٌصقن‭ ‬وهو‭ ‬،دراوملا‭ ‬يف‭ ‬داح 
‬‭نم‭ ‬هنإ‭ ‬لوقلا‭ ‬انعسوب‭ ‬هنأ‭ ‬عمو ‭.‬سنوت‭ ‬يف‭ ‬يمسرلا‭ ‬ريغ‭ ‬داصتقالا 
‬‭هنأ‭ ‬الإ‭ ‬،لضفأ‭ ‬ةيداصتقا‭ ‬ةمكوح‭ ‬قيقحت‭ ‬ىلإ‭ ‬يعسلا‭ ‬ةلودلا‭ ‬بجاو 
‬‭وأ‭ ‬ةرهاظلا‭ ‬هذه‭ ‬رارمتسا‭ ‬يف‭ ‬نينطاوملا‭ ‬رود‭ ‬نم‭ ‬ليلقتلا‭ ‬زوجي‭ ‬ال 

‬زوالها‬‭.

‭ةيشفتملا‭ ‬ةيوطلسلا‭ ‬ةفاقثلاب‭ ‬نيكراشملا‭ ‬ضعب‭ ‬ددن‭ ‬كلذكو 
‬‭تالواحم‭ ‬لاشفإ‭ ‬ىلع‭ ‬ةرداق‭ ‬يهف‭ ‬،عمتجملا‭ ‬تاعاطق‭ ‬ةفاك‭ ‬يف 
‬‭ميهافم‭ ‬خيسرت‭ ‬يرورضلا‭ ‬نم‭ ‬كلذل ‭.‬ديعبلا‭ ‬ىدملا‭ ‬ىلع‭ ‬حالصإلا 
‬‭ناهذألا‭ ‬يف‭ ‬ينيدلا‭ ‬لادتعالاو‭ ‬يعامتجالا‭ ‬ملسلاو‭ ‬ةيطارقميدلا 
‬حرصًا‬‭ على‬‭ أن‬‭ تفسر‬‭ الأجيال‬‭ المقبلة‬‭ الدستور‬‭ بطريقة‬‭ ديمقراطية‬‭.

‭ةبراقملا‭ ‬نأ‭ ‬ىلإ‭ ‬نيكراشملا‭ ‬ضعب‭ ‬تفل‭ ‬،هسفن‭ ‬قايسلا‭ ‬يفو 
‬‭يف‭ ‬ةيطارقميدلا‭ ‬ةفاقثلا‭ ‬ززعت‭ ‬نأ‭ ‬اهدحو‭ ‬عيطتست‭ ‬ال‭ ‬ةينوناقلا 
‬‭نكل‭ ‬،مامألا‭ ‬وحن‭ ‬ةريبك‭ ‬ةوطخ‭ ‬لكشي‭ ‬روتسدلا‭ ‬نأ‭ ‬ٌحيحص ‭:‬دلبلا 
‬‭لاثمأ‭ ‬نيرخآ‭ ‬نيينهم‭ ‬نم‭ ‬ةسارد‭ ‬ىلإ‭ ‬جاتحي‭ ‬ةيطارقميدلا‭ ‬ءاسرإ 
‬‭ةذتاسألاو‭ ‬سفنلا‭ ‬ملعو‭ ‬عامتجالا‭ ‬ملعو‭ ‬ةسايسلا‭ ‬ملع‭ ‬يف‭ ‬ءاربخلا 

‬أو‬‭ حتى‬‭ الفلاسفة‬‭.

‭ىلع‭ ‬نيعتي‭ ‬يذلا‭ ‬يمالعإلا‭ ‬رودلا‭ ‬نيكراشملا‭ ‬ضعب‭ ‬ركذ‭ ‬،اًماتخو 
‬‭مالعإلا‭ ‬نأ‭ ‬مهيأرب ‭.‬حالصإلا‭ ‬ةيلمع‭ ‬يف‭ ‬هب‭ ‬عالطضالا‭ ‬مالعإلا‭ ‬لئاسو 
‬‭هيعاسمو‭ ‬حالصإلا‭ ‬ةدارإ‭ ‬نع‭ ‬حيحصلا‭ ‬لكشلابو‭ ‬اًمئاد‭ ‬رّبعي‭ ‬مل 
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‬‭اهسرامي‭ ‬يتلا‭ ‬ةرشابملا‭ ‬ريغ‭ ‬ةباقرلا‭ ‬نأ‭ ‬عمو‭. ‬ينمألا‭ ‬زاهجلا‭ ‬لخاد 
‬‭تازواجتلا‭ ‬راهظإ‭ ‬اًضيأ‭ ‬هنم‭ ‬بجوتست‭ ‬ينمألا‭ ‬عاطقلا‭ ‬ىلع‭ ‬مالعإلا 
‬‭راوح‭ ‬ةماقإ‭ ‬يف‭ ‬ةمهاسملا‭ ‬مالعإلا‭ ‬ىلع‭ ‬بجي‭ ‬هنأ‭ ‬الإ‭ ‬،تالالتخالاو 
‭نييفاحصلا‭ ‬ىلع‭ ‬بجي‭ ‬اذهلو  ‬بنّاء‬‭ أكبر‬‭ حول‬‭ موضوع‬‭ الإصلاح‬‭. 

‬ومؤسسات‬‭ القطاع‬‭ الأمني‬‭ أن‬‭ يعززوا‬‭ التعاون‬‭ في‬‭ ما‬‭ بينهم‬‭.

‭نيكّرحم‭ ‬امهرابتعاب‭ ‬ةيلاقتنالا‭ ‬ةلادعلاو‭ ‬فيقثتلا‭ ‬عيجشت 
‬للمصالحة

تعزيز‬‭ التثقيف‬‭ بشأن‬‭ الديمقراطية‬‭ ودولة‬‭ القانون

‭ّرمت‭ ‬نينطاوملاو‭ ‬نمألا‭ ‬تاوق‭ ‬نيب‭ ‬ةحلاصملا‭ ‬نأ‭ ‬نوكراشملا‭ ‬ربتعي 
‬‭مادتسمو‭ ‬تباث‭ ‬لكشب‭ ‬ةيطارقميدلا‭ ‬ءاسرإ‭ ‬نكل‭. ‬فيقثتلاب‭ ‬اًمكح 
‬‭ةفاقثلل‭ ‬جيورتلا‭ ‬يف‭ ‬مهاست‭ ‬ةبسانم‭ ‬ةيفيقثت‭ ‬تاسايس‭ ‬بلطتي 
‬‭اهيف‭ ‬امب‭ ‬،ةلودلا‭ ‬تايوتسم‭ ‬ةفاك‭ ‬ىلع‭ ‬اهزيزعتو‭ ‬ةيطارقميدلا 
‬‭نم‭ ‬يرورضلا‭ ‬نم ‭.‬لكك‭ ‬نينطاوملا‭ ‬نيب‭ ‬كلذكو‭ ‬،ةينمألا‭ ‬ةزهجألا 
‬‭.ناسنإلا‭ ‬قوقحو‭ ‬ةيطارقميدلا‭ ‬ميق‭ ‬ينمألا‭ ‬زاهجلا‭ ‬ىنبتي‭ ‬نأ‭ ‬ةهج 
‬‭تاوق‭ ‬نع‭ ‬نيلثمملا‭ ‬ضعب‭ ‬نأ‭ ‬فيك‭ ‬اًلثم‭ ‬ددن‭ ‬نيكراشملا‭ ‬ضعبف 
‬‭لالخ‭ ‬ةينمألا‭ ‬تامزألا‭ ‬ةرادإل‭ ‬عدار‭ ‬ةباثمب‭ ‬ناسنإلا‭ ‬قوقح‭ ‬اوربتعا‭ ‬نمألا 

‬ظهورهم‬‭ على‬‭ وسائل‬‭ الإعلام‬‭.

‭بجي‭ ‬ذإ ‭:‬هل‭ ‬ساسأ‭ ‬ال‭ ‬نمألاو‭ ‬ناسنإلا‭ ‬قوقح‭ ‬نيب‭ ‬ضراعتلا‭ ‬نأ‭ ‬ديب 
‬‭دودح‭ ‬مسري‭ ‬اًراطإ‭ ‬ناسنإلا‭ ‬قوقح‭ ‬رابتعاو‭ ‬اًيساسأ‭ ‬اًقح‭ ‬نمألا‭ ‬رابتعا 
‬‭زيكرتلا‭ ‬بجي‭ ‬كلذل ‭.‬نمألا‭ ‬ةمدخ‭ ‬يف‭ ‬ًةادأو‭ ‬ةينمألا‭ ‬ماهملا‭ ‬ةسرامم 
‬‭ليهأت‭ ‬دنع‭ ‬نيلماكتم‭ ‬نيرصنع‭ ‬نمألاو‭ ‬ناسنإلا‭ ‬قوقح‭ ‬رابتعا‭ ‬ىلع 
‬‭ينمألا‭ ‬عاطقلل‭ ‬ديشرلا‭ ‬مكحلا‭ ‬ميهافم‭ ‬ىلعو‭ ‬امك‭ ‬،نمألا‭ ‬لاجر 

‬الآنف‬‭ ذكرها‬‭) الصالح‬‭ العام،‬‭ الشفافية،‬‭ الحياد،‬‭ النجاعة‬‭.(

‭اونوكي‭ ‬نأ‭ ‬مهسفنأ‭ ‬نينطاوملا‭ ‬ىلع‭ ‬بجي‭ ‬،ىرخأ‭ ‬ةهج‭ ‬نمو 
‭نم  ‬قادرين‬‭ على‬‭ تفهّم‬‭ الرهانات‬‭ الأمنية‬‭ وعمل‬‭ القوات‬‭ الأمنية‬‭. 
‬‭فيقثتلاو‭ ‬لصاوتلل‭ ‬دوهجم‭ ‬لذب‭ ‬ينمألا‭ ‬زاهجلا‭ ‬ىلع‭ ‬نيعتي‭ ‬،انه 

‬من‬‭ أجل‬‭ تعزيز‬‭ فهم‬‭ المواطنين‬‭ لمهامه‬‭ بشكل‬‭ دائم‬‭.

استرجاع‬‭ الثقة‬‭ بفضل‬‭ العدالة‬‭ الانتقالية

‭نأ‭ ‬ةماركلاو‭ ‬ةقيقحلا‭ ‬ةئيه‭ ‬نع‭ ‬نولثمملا‭ ‬رهظأ‭ ‬،رمتؤملا‭ ‬لالخ 
‬‭ةحلاصملا‭ ‬يف‭ ‬ةيرورض‭ ‬ةوطخ‭ ‬لكشت‭ ‬ةيلاقتنالا‭ ‬ةلادعلا‭ ‬ةيلمع 
‭ةيلودلا‭ ‬براجتلا‭ ‬تتبثأ‭ ‬دقو  ‬بين‬‭ المواطنين‬‭ والقوى‬‭ الأمنية‬‭.50 
‬‭ةينطولا‭ ‬ةحلاصملاو‭ ‬ةلادعلاو‭ ‬ةقيقحلا‭ ‬نيب‭ ‬قيثو‭ ‬طبارت‭ ‬دوجو 
‭ةلماكلا‭ ‬ةقيقحلا‭ ‬ىلع‭ ‬نونطاوملا‭ ‬علّطي‭ ‬نأ‭ ‬بجي  ‬المستدامة‬‭: 
‬‭مهتالئاعو‭ ‬اياحضلا‭ ‬قح‭ ‬نم‭ ‬نوكي‭ ‬نأ‭ ‬بجيو‭ ‬ةيضاملا‭ ‬تاكاهتنالل 
‬‭طورشلا‭ ‬هذه‭ ‬نّمؤت‭ ‬نأ‭ ‬ةلودلا‭ ‬بجاو‭ ‬نمو ‭.‬ضيوعتلاو‭ ‬ةلادعلا‭ ‬لين 
‬‭ملسلا‭ ‬ساسأ‭ ‬ىلع‭ ‬ةيطارقميدلا‭ ‬ءانبلا‭ ‬ةيلمع‭ ‬مايق‭ ‬ىلع‭ ‬اًصرح 

‬الاجتماعي‬‭.

‭لظ‭ ‬يف‭ ‬ةبكترملا‭ ‬تاكاهتنالا‭ ‬نع‭ ‬ءاطغلا‭ ‬عفرب‭ ‬ةيسنوتلا‭ ‬ةدارإلاو 
‬‭لصفلا‭ ‬نم‭ ‬عساتلا‭ ‬دنبلا(‭ ‬روتسدلا‭ ‬يف‭ ‬ةخّسرم‭ ‬قباسلا‭ ‬ماظنلا 
‭ ‬2013 ‭ةنسل‭ ‬53‭ ‬ددع‭ ‬يساسألا‭ ‬نوناقلا‭ ‬يف‭ ‬ةدّكؤمو   ‬(148‬ 51

‬‭ةيلاقتنالا‭ ‬ةلادعلا‭ ‬ءاسرإب‭ ‬قلعتملاو‭ ‬2013‭ ‬ربمسيد‭ ‬24‭ ‬يف‭ ‬خرؤملا 
‭ةماركلاو‭ ‬ةقيقحلا‭ ‬ةئيه‭ ‬نع‭ ‬نولثمملا‭ ‬تفل‭ ‬دقو  ‬وتنظيمها‬‭. 
‬‭يف‭ ‬لازت‭ ‬ال‭ ‬يتلا‭ ‬،ةيلاقتنالا‭ ‬ةلادعلا‭ ‬ةيلمع‭ ‬ربتعُت‭ ‬الأ‭ ‬بجي‭ ‬هنأ‭ ‬ىلإ 
‬‭ةقيقحلا‭ ‬يف‭ ‬يهف ‭.‬اهدحو‭ ‬ةئيهلا‭ ‬ماهم‭ ‬نم‭ ‬،سنوت‭ ‬يف‭ ‬اهتايادب 
‬‭رّفوت‭ ‬نأ‭ ‬ةلودلا‭ ‬ىلع‭ ‬بجيو‭ ‬،هرسأب‭ ‬يسنوتلا‭ ‬عمتجملا‭ ‬عورشم 

‬الظروف‬‭ المؤاتية‬‭ لتحقيقه‬‭) انظر‬‭ قسم‬‭ التوصيات‬‭.(

5050   يندد العديد من الناشطين بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي والمتداول حاليًا في مجلس نواب الشعب، إذ يعتبرون أنه يؤثر سلبًا على عملية 

العدالة الانتقالية في البلاد. في سبيل إعادة إيجاد مناخ مؤاتٍ للاستثمار، ينص مشروع القانون على وقف التتبعات أو المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم 

http://www. :من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية«. انظر مشروع القانون على الرابط التالي

legislation-securite.tn/ar/node/36889

5151  »تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها، ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو 

سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن.« 
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توصيات‬‭ المشاركين  .3‭‬

‭حالصإ‭ ‬لاجم‭ ‬يف‭ ‬ديدجلا‭ ‬روتسدلا‭ ‬ذيفنت‭ ‬ليهست‭ ‬ىلإ‭ ‬ةفداهلا‭ ‬تايصوتلا‭ ‬نومدقي‭ ‬ةريدتسملا‭ ‬ةدئاملا‭ ‬داقعنا‭ ‬ةرتف‭ ‬لاوط‭ ‬نوكراشملا‭ ‬ناك 
‬وحوكمة‬‭ القطاع‬‭ الأمني‬‭. في‬‭ ما‬‭ يلي‬‭ تصنيف‭ ‬ٌلمختلف‬‭ التوصيات‬‭ المطروحة‬‭ بحسب‬‭ الجهة‬‭ المعنية‬‭:

مجلس‬‭ نواب‬‭ الشعب

‭تاعيرشتلا‭ ‬عضو‭ ‬ةمهم 
‬للقطاع‬‭ الأمني

التصويت‬‭ على‬‭ القوانين‬‭ الأساسية‬‭ المتعلقة‬‭ بإنشاء‬‭ هيئات‬‭ الجمهورية‬‭ الثانية••
العمل‬‭ على‬‭ مطابقة‬‭ القوانين‬‭ الخاصة‬‭ بالقطاع‬‭ الأمني‬‭ مع‬‭ الدستور••
وضع‬‭ جدول‬‭ أعمال‬‭/خطة‬‭ تنمية‬‭ تشريعية‬‭ واضحة‬‭ لمجالي‭ ‬َالأمن‬‭ والدفاع••
‭ةزهجأو‭ ‬،ةطرشلاب‭ ‬ةقلعتملا‭ ‬نيناوقلا‭ ‬،ةيزكرماللا‭) ‬ىربكلا‭ ‬ةيلكيهلا‭ ‬تاحالصإلل‭ ‬ةيولوألا‭ ‬ءاطعإ ••

‬الاستخبارات،‬‭ والجيش‬‭(
وضع‬‭ قائمة‬‭ بالثغرات‬‭ القانونية‬‭ في‬‭ مجال‬‭ حوكمة‬‭ القطاع‬‭ الأمني••
وضع‬‭ آليات‬‭ شرعية‬‭ لتطبيق‬‭ مبدأ‬‭ المساءلة‬‭ والشفافية‬‭ المنصوص‬‭ عليه‬‭ في‬‭ الدستور••
وضع‬‭ إطار‬‭ قانوني‬‭ محدد‬‭ لتنظيم‬‭ القوات‬‭ المسلحة‬‭ وقوات‬‭ الأمن‬‭ الداخلي‬‭ ومهامها••
وضع‬‭ إطار‬‭ قانوني‬‭ محدد‬‭ لتنظيم‬‭ أجهزة‬‭ الاستخبارات‬‭ ومهامها••
‭رمألا‭ ‬يف‭ ‬رظنلا‭ ‬ةداعإ‭/‬ئراوطلا‭ ‬ةلاح‭ ‬يف‭ ‬ةيئانثتسالا‭ ‬تايحالصلا‭ ‬مّظني‭ ‬ددحم‭ ‬ينوناق‭ ‬راطإ‭ ‬عضو ••

‬عدد‬‭ ‬50‭ لسنة‬‭ ‬1978‭ المتعلق‬‭ بنتظيم‬‭ حالة‬‭ الطوارئ
وضع‬‭ إطار‬‭ قانوني‬‭ محدد‬‭ لاستخدام‬‭ القوة••
‭عاطقلل‭ ‬ديشرلا‭ ‬مكحلل‭ ‬اًيرورض‭ ‬ربتعيو‭ ‬ةلودلا‭ ‬هب‭ ‬موقت‭ ‬طاشن‭ ‬لكل‭ ‬ددحم‭ ‬ينوناق‭ ‬راطإ‭ ‬عضو ••

‬‭،فتاوهلا‭ ‬ىلع‭ ‬تصنتلا ‭:‬اًلثم‭) ‬تايرحلاو‭ ‬ناسنإلا‭ ‬قوقح‭ ‬دييقت‭ ‬وأ‭ ‬كاهتنا‭ ‬يعدتسيو‭ ‬ينمألا 
‬‭(اهمادختساو‭ ‬ةيصخشلا‭ ‬تايطعملا‭ ‬عمج

‭ةحلسملا‭ ‬تاوقلا‭ ‬ىلع‭ ‬ءادتعالا‭ ‬زجزب‭ ‬قلعتملا‭ ‬2015‭ ‬ةنسل‭ ‬25‭ ‬ددع‭ ‬نوناقلا‭ ‬عورشم‭ ‬ةقباطم ••
‬مع‬‭ الدستور

‭لاومألا‭ ‬لسغ‭ ‬عنمو‭ ‬باهرإلا‭ ‬ةحفاكمب‭ ‬قلعتملا‭ ‬2015‭ ‬ةنسل‭ ‬22‭ ‬ددع‭ ‬نوناقلا‭ ‬عورشم‭ ‬ةقباطم ••
‬مع‬‭ الدستور

إصلاح‬‭ مجلة‬‭ المرافعات‬‭ والعقوبات‬‭ العسكرية••
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‭عاطقلا‭ ‬ىلع‭ ‬ةباقرلا‭ ‬ةمهم 
‬الأمني

الحرص‬‭ على‬‭ توفّر‬‭ الموارد‬‭ البشرية‬‭ والمالية‬‭ والمادية‬‭ اللازمة‬‭ بحوزة‬‭ اللجان••
طلب‬‭ استراتيجية‬‭ أمنية‬‭ ودفاعية‬‭ واضحة‬‭ من‬‭ الحكومة••
‭نمض‭ ‬اهماهم‭ ‬ةيدأتل‭ ‬ةمزاللا‭ ‬ةيداملاو‭ ‬ةيلاملاو‭ ‬ةيرشبلا‭ ‬دراوملاب‭ ‬ةماركلاو‭ ‬ةقيقحلا‭ ‬ةئيه‭ ‬ديوزت ••

‬المهلة‬‭ الزمنية‬‭ المنصوص‬‭ عليه‬‭ في‬‭ القانون
توفير‬‭ الأموال‬‭ اللازمة‬‭ للتعويض‬‭ على‬‭ ضحايا‬‭ النظام‬‭ السابق••

تعزيز‬‭ إمكانيات‬‭ التخطيط‬‭ الاستراتيجية‬‭ داخل‬‭ اللجان••التنمية‬‭ المؤسسية
مراجعة‬‭ آلية‬‭ إسناد‬‭ مشاريع‬‭ القوانين‬‭ إلى‬‭ اللجان‬‭ المختلفة‬‭ للنظر‬‭ فيها••
إجراء‬‭ تبادلات‬‭ منهجية‬‭ ومنتظمة‬‭ مع‬‭ السلطة‬‭ التنفيذية‬‭ والمجتمع‬‭ المدني••
تأهيل‬‭ أعضاء‬‭ مجلس‬‭ نواب‬‭ الشعب‬‭ لممارسة‬‭ مهام‬‭ الرقابة‬‭ على‬‭ القطاع‬‭ الأمني••
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رئيس‬‭ الحكومة‬‭ ووزراء‬‭ الداخلية‬‭ والدفاع‬‭ والعدل‬‭ والخارجية

‭ينمألا‭ ‬عاطقلا‭ ‬ةرادإ‭ ‬ماهم 
‬والرقابة‬‭ عليه

‭تاسايسلاو‭ ‬ةمظنألاو‭ ‬تاعيرشتلا‭ ‬ثيح‭ ‬نم‭ ‬ينمألا‭ ‬عاطقلا‭ ‬ةمكوح‭ ‬يف‭ ‬تارغثلا‭ ‬ديدحت ••
‬المتعلقة‬‭ بتطبيق‬‭ المبادئ‬‭ الدستورية‬‭  

‭روتسدلا‭ ‬يف‭ ‬امهيلع‭ ‬صوصنملا‭ ‬ةلءاسملاو‭ ‬ةيفافشلا‭ ‬يأدبم‭ ‬قيبطتل‭ ‬ةيلخادلا‭ ‬تايلآلا‭ ‬طبض ••
‬بشكل‬‭ عام،‬‭ وتطبيق‬‭ حق‬‭ النفاذ‬‭ إلى‬‭ المعلومة‬‭ بشكل‬‭ خاص

تطوير‬‭ آليات‬‭ داخلية‬‭ لمتابعة‬‭ إنفاذ‬‭ القوانين••
‭لوانتم‭ ‬يف‭ ‬هعضوو‭ ‬،ءافخإ‭ ‬وأ‭ ‬ريمدت‭ ‬وأ‭ ‬عازتنا‭ ‬ةلواحم‭ ‬يأ‭ ‬نم‭ ‬قباسلا‭ ‬ماظنلا‭ ‬فيشرأ‭ ‬ةيامح ••

‬هيئة‬‭ الحقيقة‬‭ والكرامة

‭تاسايس‭ ‬ةغايص‭ ‬ةمهم 
‬‭عاطقلا‭ ‬ةمكوحو‭ ‬حالصإلا 

‬الأمني

تشجيع‬‭ المصالحة‬‭ بين‬‭ الدولة‬‭ والمواطنين‬‭ عبر‬‭ سياسات‬‭ ملائمة••
‭ةحلسملا‭ ‬تاوقلل‭ ‬يبيردتلا‭ ‬جاهنملا‭ ‬يف‭ ‬ناسنإلا‭ ‬قوقحو‭ ‬ةديدجلا‭ ‬ةيروتسدلا‭ ‬ئدابملا‭ ‬لاخدإ ••

‬وقوات‬‭ الأمن‬‭ الداخلي
وضع‬‭ تصميم‬‭ استخباراتي‬‭ متماسك‬‭ ومتوافق‬‭ مع‬‭ معايير‬‭ الحكم‬‭ الرشيد••
‭تاوق‭ ‬ةلماعم‭ ‬ءوس‭ ‬نأشب‭ ‬نينطاوملا‭ ‬ىواكش‭ ‬ةجلاعمل‭ ‬ةموكحلا‭ ‬اهعبتت‭ ‬يتلا‭ ‬ةيلآلا‭ ‬حالصإ ••

‬الأمن‬‭ الداخلي‬‭ لهم‬‭ وانتهاكات‬‭ حقوق‬‭ الإنسان
وضع‬‭ استراتيجية‬‭ وطنية‬‭ واضحة‬‭ في‬‭ مجالي‭ ‬َالأمن‬‭ والدفاع••
 تعزيز‬‭ التعاون‬‭ الثنائي‬‭ أو‬‭ المتعدد‬‭ الأطراف‬‭ في‬‭ مجالي‭ ‬َالأمن‬‭ والدفاع‬‭ على‬‭ المستوى‬‭ الإقليمي••

)‬مثلًا‬‭ مع‬‭ البلدان‬‭ المجاورة‬‭ في‬‭ المغرب‬‭ العربي‬‭ ومع‬‭ دول‬‭ حوض‬‭ البحر‬‭ الأبيض‬‭ المتوسط(‬

وضع‬‭ خطة‬‭ تنمية‬‭ استراتيجية••التنمية‬‭ المؤسسية
إجراء‬‭ تبادلات‬‭ منهجية‬‭ ومنتظمة‬‭ مع‬‭ مجلس‬‭ نواب‬‭ الشعب‬‭ والمجتمع‬‭ المدني••
تعزيز‬‭ التعاون‬‭ بين‬‭ الوزارات‬‭ على‬‭ كافة‬‭ الأصعدة••
اتباع‬‭ تواصل‬‭ موضوعي‬‭ وشفاف‬‭ بشأن‬‭ مهام‬‭ الوزارات‬‭ ومساعي‬‭ الإصلاح••
النظر‬‭ في‬‭ تطبيق‬‭ اللامركزية‬‭ في‬‭ التواصل‬‭) المناطق‬‭ (لتحقيق‬‭ درجة‬‭ أكبر‬‭ من‬‭ الاستجابة••
تعزيز‬‭ التعاون‬‭ بين‬‭ السلطة‬‭ التنفيذية‬‭ ووسائل‬‭ الإعلام••
وضع‬‭ آلية‬‭ سهر‬‭ سياسية‬‭ لكشف‬‭ أي‬‭ محاولة‬‭ خارجية‬‭ لتسيير‬‭ القطاع‬‭ الأمني••
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المجتمع‬‭ المدني‬‭ ووسائل‬‭ الإعلام

‭ةيمسرلا‭ ‬ريغ‭ ‬ةباقرلا‭ ‬ةمهم 
‬على‬‭ القطاع‬‭ الأمني

متابعة‬‭ جهود‬‭ الرقابة‬‭ غير‬‭ الرسمية‬‭ على‬‭ القطاع‬‭ الأمني‬‭ وتعزيزها••
تعزيز‬‭ التعاون‬‭ بين‬‭ المجتمع‬‭ المدني‬‭ ومجلس‬‭ نواب‬‭ الشعب‬‭ والحكومة••
تشجيع‬‭ احترام‬‭ الحقوق‬‭ والحريات‬‭ المكرّسة‬‭ في‬‭ الدستور‬‭ وحمايتها••

تشجيع‬‭ المصالحة‬‭ بين‬‭ الدولة‬‭ والمواطنين••مهمة‬‭ الإعلام
تعزيز‬‭ التعاون‬‭ بين‬‭ السلطة‬‭ التنفيذية‬‭ ووسائل‬‭ الإعلام••
إطلاع‬‭ المواطنين‬‭ على‬‭ سير‬‭ مساعي‬‭ الإصلاح••
إطلاع‬‭ المواطنين‬‭ على‬‭ آليات‬‭ تقديم‬‭ الشكاوى‬‭ القائمة••
المساهمة‬‭ في‬‭ تدريب‬‭ الأطراف‬‭ الفاعلة‬‭ في‬‭ القطاع‬‭ الأمني‬‭ على‬‭ مبادئ‬‭ الحكم‬‭ الرشيد‬‭ وتحدياته••

مركز‬‭ جنيف‬‭ للرقابة‬‭ الديمقراطية‬‭ على‬‭ القوات‬‭ المسلحة

‭عاطقلا‭ ‬حالصإ‭ ‬معد‭ ‬ةمهم 
‬الأمني

إطلاع‬‭ السلطات‬‭ العمومية‬‭ العليا‬‭ على‬‭ نتائج‬‭ التبادل‬‭ الذي‬‭ جرى‬‭ في‬‭ إطار‬‭ مؤتمر‬‭ ‬8‭ ماي ‭ ‬2015••
توعية‬‭ السلطات‬‭ العمومية‬‭ العليا‬‭ على‬‭ أهمية‬‭ النقاش‬‭ المرتبط‬‭ بتطبيق‬‭ الدستور••
‭،نمألا‭ ‬تاوق‭) ‬نهملاو‭ ‬كالسألا‭ ‬فلتخم‭ ‬عم‭ ‬ينمألا‭ ‬عاطقلا‭ ‬حالصإ‭ ‬لوح‭ ‬عماج‭ ‬شاقن‭ ‬يف‭ ‬ةكراشملا  ••

‬علماء‬‭ النفس،‬‭ علماء‬‭ الاجتماع،‬‭ الأطباء‬...(
تنظيم‬‭ مؤتمر‬‭ لمتابعة‬‭ تقدّم‬‭ عملية‬‭ تطبيق‬‭ الدستور‬‭ في‬‭ غضون‬‭ سنة‬‭ أو‬‭ سنتين••
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du DCAF pour l’assistance au développement 
des secteurs de la sécurité en Afrique du Nord.

مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلّحة  
)DCAF(، تونس

14، شارع ابن زهر – الطابق الأول

حي الحدائق - 1082 تونس
تونس

الهاتف : 755 286 6 1 712 +
الفاكس: 865 286 6 1 712 +

tunis@dcaf.ch

www.dcaf-tunisie.org

مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على
القوات المسلّحة  )DCAF( بيروت

مركز جفينور
بلوك - ج

الطابق السادس
شارع كليمنصو

بيروت - لبنان
الهاتف : 401 738 1 )0( 961 +

الفاكس : 402 738 1 )0( 961 +

مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على
القوات المسلّحة  )DCAF( رام الله

شارع المعارف - 34
رام الله / البيرة - الضفة الغربية

فلسطين
الهاتف : 297 956 2 )2( 972 +

الفاكس : 295 956 2 )2( 972 +

مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على
القوات المسلّح  )DCAF( طرابلس

طرابلس - ليبيا
الهاتف : 256 689 22 2189 +

مقر مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات 
المسلّحة )DCAF(، جنيف عن طريق البريد:

 Geneva Centre for the Democratic Control of
Armed Forces - DCAF
P.O.Box 1360
CH -1211 Geneva 1
Switzerland

للزوار:
Geneva Centre for the Democratic Control
of Armed Forces - DCAF
Chemin Eugène-Rigot 2E
CH-1202 Geneva
Switzerland

Tel: +41 (0) 22 741 77 00
Fax:+41 (0) 22 741 77 05
www.dcaf.ch


